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على دلالة القوائم  IFRS 9تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  التحول إلى أثر
 دراسة تطبيقية –المالية بالبنوك التجارية المصرية 

 د. دينا كمال عبد السلام على حسن
 ةمدرس المحاسب

 جامعة كفر الشيخ -كلية التجارة

 ملخص البحث:

الدولي  الماليالتقرير تطبيق معيار  لىإالتحول  عن ناتجةالتعرف على الآثار ال تستهدف الدراسة
( IFRS 9 ) لي الدو  والذى حل محل المعيار المحاسبي(IAS 39)  على دلالة القوائم المالية للبنوك

يبدأ التطبيق الإلزامي لهذا المفترض أن من حيث  ،التجارية المدرجة في سوق الأوراق المالية المصري 
ديسمبر  نهايةالسنوية فى بالنسبة للبنوك التى تعد قوائمها المالية  2019ير يناالمعيار إعتباراً من أول 

 يونيو من كل عام. نهايةالنسبة للبنوك التى تعد قوائمها المالية ب 1/7/2019وإعتباراً من 

تحدياً  لى تطبيق هذا المعيار الذى شكلياس أثر هذا التحول إالمرتبطة بق أهداف البحثولتحقيق 
ثر هذا التحول على دلالة القوائم المالية التعرف على أ الباحث حاولفى الآونة الأخيرة،  ككبيرا للبنو 

من القيمة  ثير هذا التحول على كل  ورية مصر العربية من خلال قياس تأرية العاملة بجمهك التجاللبنو 
فى السوق  ةالسوقية والقيمة المعرضة للخطر لعينة من ثلاثة عشر بنك من البنوك التجارية العامل

نتهت إو  ية،عتماد على القوائم المالية ربع السنو بالإ 2018حتى  2017الفترة من عام المصرى خلال 
 IFRS)يجابية لتطبيق معيار التقرير المالي الدولي وجود العديد من الآثار الإالدراسة إلى نتائج أهمها 

قيمة السوقية، وتأثير عكسي معنوي ال ىعلالمشار إليه تأثير طردي معنوي لتطبيق المعيار  هناكوأن ( 9
 لدراسة.على القيمة المعرضة للخطر للبنوك التجارية للعينة محل ا
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Abstract:: 

The research aims to identify the effects of the transition to apply the 

international financial reporting statendards (IFRS 9) insteed of international 

statenders (IAS 39) on the significance of the financial statements of 

commercial banks listed in the the egyotion stock exchange market, the 

mandatory application is due to start on January 1,2019 that prepare their annual 

financial statements at the end of December and on july 1, 2019 for those that 

prepare their annual fianacial statements at the end of june. 

To achieve the research objective associated with measuring the effect of 

the transition to the application of this standard which is considered a major 

challenge to banks in Egypt the researcher tries to know the effects of the 

transition on the significance of the financial statements of commercial banks 

listed on Egyptian stock exchange markets through measuring the impact of this 

transition on the market value and value at risk for a sample for Egyptian 

commercial banks in 2017- 2018 based on their quartery financial statements 

the research concluded that there many positive effects of applying the 

international financial reporting standard (IFRS 9) that there is a direct 

relationship with the market value and an inverse relationship with the value at 

risk for those Egyptian bank. 

 قدمة البحث :م -1

بدأ الإهتمام المتزايد فى وضع قواعد محاسبية من قبل الهيئات المهنية منذ نهاية السبعينات حيث 
 وكانت كل هيئة ،كن هناك قواعد مشتركة علمية يجرى تطبيقها من قبل ممارسى مهنة المحاسبةيلم 
لتى ترى أنها تتلائم مع فى كل من الدول الصناعية تضع القواعد المحاسبية الخاصة بها وا يةمهن

طة تلاقى قتزايدت الحاجة لإيجاد نات بين مختلف الدول الإستثمار ونظراً لتضاعف مفاهيمها المحاسبية، 
ة يمعايير المحاسبالحلى و المستوى الم علىالمعمول بها فى إعداد التقارير المالية  المحاسبية بين المعايير

 على المستوى الدولى.

ظاهرة العولمة وما صاحبها من  هافرضت التىتلاحقة فى عالم المال والأعمال أدت التطورات الم و
ة المجالات الإقتصادية والسياسية والإجتماعية ت على كافاعدة تغير لنشاط الشركات متعددة الجنسيات 
كان حاسبة يتأثر بالتغيرات الإقتصادية والإجتماعية فى المقام الأول، لمختلف الدول، ونظراً لأن علم الم

يستطيع أن يوفر المعلومات المطلوبة منه، ويساعد حتى ليواكب تلك التغيرات والتطورات  لابد من تطوره
للحد من الإختلافات بين الأنظمة  حاولاتب هذا القيام بالعديد من المالقرار، ولقد إستوج ىذمتخ دعمفى 

الدولى والتى إهتمت به  المحاسبىتحديات التحول لتحقيق التوافق  المحاسبية المتعددة، ومن هنا ظهرت
 العديد من المنظمات الدولية كالأمم المتحدة والإتحاد الأوربى.
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عة من المعايير المحاسبية الجديدة تعرف بالمعايير محاولات إنتاج مجمو لوكان من أهم تلك ا
والتى  )dsInternational Financial Reporting Standar )IFRS ارير الماليةالدولية لإعداد التق

، ويتم تطبيقها فى العديد من دول العالم وأهمها الإتحاد الأوربى تجد الآن قبولًا عالمياً واسعاً  صبحتأ
 .2005ى فرض تطبيقها عام ذال

ومحتوى ما صدر   طبيعياً لمضمون تطوراً وإمتداداً  (IFRS)الدولية معايير التقارير الماليةوتعتبر 
لصادرة، والمصادق عليها، والمعتمدة من قبل مجلس معايير المحاسبة تها اامن معايير المحاسبة وتفسير 

تفسير المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية،  د بلجنةعفيما ب لجنة تفسير المعايير، والتى عرفتالدولية و 
ر والتحديث لوضع معالجات محاسبية مواكبة ومستجيبة للتطورات ويعتبر هذا إستمرار فى التطوي

ولوجية والإقتصادية والمعلوماتية، ولتحقيق أهداف مستخدمى التقارير المالية، وتستند المعايير الدولية التكن
 ير المالية على نفس الإطار والمفاهيم للمعايير المحاسبية الدولية.ر لإعداد التقا

 International Accounting Standards (IAS)الدولية ةحاسبالم لقد تطورت معايير
، إلا أن التقارب لها شركات التابعةالإقتصاديتها و  تلبية حاجات دول معينة نظراً لخصائصونشأت ل

 (IFRS)تزام بتطبيقع العديد من الدول فى السنوات الأخيرة إلى الإلفالدولى فى مختلف المستويات د
ودة، وتساهم فى تقارير مالية وما تحتويه من معلومات محاسبية تتميز بالجينتج من  ها بأن مامن إقتناعا

تخفيض الإختلافات بين التقارير فى الدول المختلفة، بالإضافة إلى توفير معلومات محاسبية أكثر ملائمة 
جودة التقارير شفافية، وتقارير مالية قابلة للمقارنة، والحد من عدم تماثل المعلومات وبالتالى زيادة و 

 .الأرباحرسات إدارة المالية، كما تعطى الإدارة فرصة كبيرة للحد من مما

منظمات فى أى دولة من دول العالم، حيث يستفيد منها معظم  هاماً وتعد البنوك قطاعاً إقتصادياً 
توفير الثقة فى إما كمستثمرين أو مقترضين أو متعاملين، وتؤدى البنوك دوراً رئيسياً فى راد عمال والأفالأ

لحكومية، ومن هنا فإن سلامة أوضاع البنوك من النظام النقدى من خلال صلتها بالسلطة الرقابية وا
ذو فائدة لمستخدمى القوائم  ةحيث الملاءة والسيولة ومن حيث درجة المخاطرة المرتبطة بأنشطتها المختلف

 المالية للبنوك.

الإلتزام بتطبيق أفضل  مركزى المصرى على إستمرارإنطلاقاً من حرص البنك الوفى هذا الصدد و 
تعزيز سلامة المراكز المالية للبنوك وتعميق مفاهيم و ة فى مجال الصناعة المعرفية الممارسات الدولي

التجارية العاملة بالسوق البنوك المتضمن إلزام  بنك المركزى لصدر قرار االإفصاح والشفافية لديها 
أول يناير  )إعتباراً من 2019إعتباراً من عام  (IFRS: 9)يارلمعلوفقاً  اليةالم هاقوائمإعداد ب المصرى 

( بالنسبة للبنوك التى تعد قوائمها المالية السنوية آخر ديسمبر من كل عام، وإعتباراً من أول يوليو 2019
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محل المعيار يحل هذا المعيار و  ،ائم المالية آخر يونيو من كل عامبالنسبة للبنوك التى تعد للقو  2019
اً إعتباراً من عام يسيكون العمل به إلزاملتحول ، علما بان هذا ابشأن الأدوات المالية 39لى رقم الدو 

 على المستوى الدولى. 2018

 مشكلة البحث: -2

الضوء على أوجه الضعف والقصور  لقاءإلى إ 2008ية عام مة المالية العالأدى حدوث الأزم
، وهو مدخل (Incurred loss approach)المحققة خل الخسائر ما يسمى بمدبنى نتجت عن تالتي 
ئتمان المتوقعة إلا بعد بخسائر الإ الإعترافتضاه لا يتم بمقالذى و  (IAS 39)معيار الدولي ال تطلبه

كبد ي قد مما الإئتمانيةقتصادية المحتملة على الخسائر ثار التقلبات الإآوهو بذلك يهمل  بالفعلحدوثها 
معايير العديد من الضغوط على واضعي ال ضخمة، ونتيجة لذلك نشأت مالية خسائر البنوكبعض 

 e. g. BCBS, 2009; Financial Crisis)المحاسبية من قبل العديد من الهيئات المهنية 
Advisory Group, 2009; Financial Stability Forum, 2009)  مطالبة بضرورة تعديل

 عادة النظر في هذا المدخل المعيب.إ المعايير المحاسبية بما يراعى 

 ر المحاسبة الدولية معيار التقرير المالي الدوليأصدر مجلس معاييلما سبق ستجابة وإ
( IFRS 9  )يار الدولي عالخاص بالأدوات المالية ليعالج أوجه القصور السابقة بالم(IAS 39)  لارساء

ليأخذ في حسبانه  (Expected Credit Losses)المتوقعة  الإئتمانيةقواعد المحاسبة عن الخسائر 
ستدعى يو  ،قبل حدوثها ها المحتملةالمبكر بخسائر  الإعترافالمختلفة و  لتقلبات الإقتصاديةالأثار المتوقعة ل

وجود ثلاثة ركائز أساسية تتمثل في: الحد الأدنى من  (IFRS 9)تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 
 نضباط السوقي. مقومات تحقيق الإ ،رقابيةو  شرافيةجهات إ، س الأموالالمتطلبات التنظيمية لرؤو 

 إلىلخسائر المحققة انتقال من تطبيق مدخل أصبح لزاماً على كافة البنوك الإ منطلق،ومن هذا ال
قتصادية للقروض ستخدام القيمة الإإوالذي يعتمد على  فى المستقبل وقعةتالم الإئتمانيةلخسائر امدخل 

للمستخدم  القيمةذات علومات محتمالات التعسر المالي والذي يقدم العديد من الالتنبؤية لإ والحسابات
على  هذا المدخل الخارجي للقوائم المالية والعديد من الأطراف الأخرى ذوي المصلحة، حيث يعتمد

ما تم  ذافإ الحصول عليها من المقترض،للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقع  لقيمة الحاليةاحسابات 
لى إدية لن تكون هناك حاجة قتصاالمحتملة بناء على القيم الإ الإئتمانيةتسجيل القروض والخسائر 

ها في هذه يأسعار الفائدة المتعاقد علأن  ر القروض وإدراجها بالميزانية، حيثحساب مخصصات لخسائ
المعلومات الجديدة  رد وجودمجب ، وبالتالىة الخسائر المتوقعة على مدار عمر القرضالحالة ستغطي كاف

حتمالات عديلها بالتغيرات المتوقعة بشأن إان تقتصادية للقروض يصبح من الأهمية بمكعن القيمة الإ
 .التعسر المالي المستقبلية والتغيرات المتوقعة في معدلات الفائدة
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إلى  المحققة الإئتمانيةأن التحول من المدخل الفعلي للخسائر  يرى الباحث وبناء على ما تقدم
في تغيير المحتوى المعلوماتي  المتوقعة لمحفظة القروض يساهم الإئتمانيةالمدخل التنبؤي للخسائر 

 مشكلة البحثوتتبلور  قرارات المستخدم الخارجي لها،تجاهات إللقوائم المالية للبنوك التجارية، ومن ثم 
طبيق معيار التقرير المالي الدولي ت لىإالتالي: هل يؤدي التحول فى محاولة الإجابة عن التساؤل 

(IFRS 9) على قيمة هذا التحول  لية للبنوك التجارية؟ وهل يؤثردلالة القوائم الما فىلى التأثير إ
 المالية؟ المعلومات المقدمة للأطراف ذوي المصلحة من خلال القوائم

 أهمية البحث: -3

مجال الكتابات العربية حول تأثير إلزام  تتمثل الأهمية العلمية للبحث فى محاولة تقديم إضافة فى
 وتحليل عرضوذلك من خلال  ،)IFRS 9( الدولى الىة بتطبيق معيار التقرير المالبنوك المصري

حيث أنه من المتوقع أن  ،ا المجالهذ ىف لدراسات ذات الصلةامراجعة و للإسهامات المعرفية والتجريبية 
 ،عيات شديدة على المؤسسات الماليةة بتدا نطاقات مقترن رات على ثلاثةتغيالمعيار تطبيق هذا يفرض 

 ،الخسائر المتوقعة ةوإدخال إطار جديد لتدني ،قياس الأصول الماليةرات تشمل تصنيف و هذه التغيو 
، ونظرا لحداثة الإلزام كل أفضل مع فعاليات إدارة المخاطرشوتعديل نماذج المحاسبة التحوطية لتتوافق ب

 .حث مازالت تتسم بالندرة الشديدةفإن الدراسات فى هذا المجال على حد علم البابتطبيق هذا المعيار 

أهمية دراسات البحث فى بعدها العملى فى محاولة إستكشاف وتشخيص متطلبات  مثلتتو  
، كذلك تفسير ما يسفر عنه تطبيق هذا المعيار من ) 9IFRS(الدولى  معيار التقرير المالىالتحول إلى 

ستنتاجات وصولًا إلى تقديم الإالتى تعدها البنوك التجارية المصرية جودة التقارير المالية ى مستو فى تباين 
 قتلك المؤسسات المالية التى تمثل حجر الزاوية فى تحقيتحسين أداء تساهم فى والتوصيات العملية التى 

 .ستدامةالمقتصادية التنمية الإ

 أهداف البحث:-4

على دلالة  ((IFRS 9على آثار تطبيق معيار التقرير المالي  لتعرففي ا للبحثيتمثل الهدف العام 
لبنوك التجارية المقيدة في سوق الأوراق المالية المصري، ويمكن للباحث تحقيق هذا القوائم المالية ل

 من الأهداف الفرعية التي تتمثل فيما يلي: الهدف العام من خلال مجموعة

 صدارات المهنية.ين الإسبة عن الأدوات المالية بمقارنة لمراحل تطور المحاالدراسة ال 
  مالي معيار التقرير ال رتحليل آثار تطوIFRS 9)) .على دلالة القوائم المالية للبنوك التجارية 
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 معيار التقرير المالي  قدليل تطبيقي عن النتائج المترتبة على تطبي ديمتقIFRS 9))  وما يضيفه
 لية.الى المستخدم الخارجي للقوائم الما

 فروض البحث: -5

المبكر  الإعترافبي فكرة إلى الأدب المحاس ((IFRS 9أضاف المعيار الدولي للتقرير المالي 
 الخسائر على كالمبكر بتل الإعترافتنعكس فكرة ن أيتوقع الباحث المتوقعة، حيث  الإئتمانيةبالخسائر 

هو العنصر الأكثر تأثيراً على  لمعلوماتلة القوائم المالية، ولما كان محتوى ادلاو  المحتوى المعلوماتي
لمنشأة والقيمة المعرضة للخطر كلًا من قيمة احث يعتقد أن البان ارات كافة الأطراف ذوي المصلحة فإقر 

دلالة القوائم المالية للبنوك التجارية ى تأثر دمعن  كمقاييس غير مباشرة للتعبيربهما  يمكن الإستعانة
يمس كلًا من وظيفتى ر يالمعيار من تطو هذا ونظراً لما قدمه ، (IFRS 9)ي تطبيق معيار التقرير المالب

على النحو  حصائيةعن الأدوات المالية يمكن للباحث صياغة الفروض الإ صاح المحاسبيفالقياس والإ
 التالي:
  ر مستوى الإفصاح قبل تطبيق المعيابين ذات دلالة احصائية  ةمعنويلا توجد فروق(IFRS9) 

 اح بعد تطبيق المعيار.الافص ومستوى 
  بعد تطبيق المعيار  فصاحالإختلاف مستوى ذو دلالة احصائية لإمعنوى لا يوجد تأثير(IFRS 

 على دلالة القوائم المالية للبنوك التجارية. (9
  المتوقعة بعد تطبيق المعيار  الإئتمانيةاس الخسائر حصائية لقياذو دلالة معنوى لا يوجد تأثير

IFRS 9)) .على دلالة القوائم المالية للبنوك التجارية 
 حدود البحث: -6

نواع أدون غيرها من ، فقط جارية المسجلة فى البورصة المصريةيتعرض البحث إلى البنوك الت
اعتباراً من  ((IFRS 9ر لتطبيق التجريبى للمعياالى البنوك التى قامت بإالبنوك، كذلك يتعرض الدراسة 

البنوك التى لاتتعامل فى الأدوات المالية الأساسية  طار هذا البحثإ يخرج عن، كذلك 2018اول يناير 
  والمشتقة.

 منهج البحث : -7

بشكل  الباحث اد فيهإعتموالتى  ةالوصفي ةستكشافيالإيمكن تصنيف هذه الدراسة ضمن الدراسات 
 :تية الألخطوط ل متبعاً بشقية الإستقرائي والإستنباطي  المنهج العلمي ىأساسي عل

مالي ار التقرير اليومع 2015معوقات التوافق بين معايير المحاسبة المصرية المعدلة فى  رصد -
 . ((IFRS 9الدولي 



7 
 

التى  التحليل النظرى للدراسات والبحوث الأكاديميةالإطار النظرى للبحث ومن خلال  صياغة -
 .IFRS 9))ار يون بشأن تطبيق معايير المحاسبة الدولية ومعها الباحثمقد

وتقديم لى النتائج إلوصول ل التحليل الاحصائي الملائمها من خلال إختبار و ع الفروض ضو  -
 .وصياتالت

 خطة البحث: -8

الجزء تقسيم  ن للباحثحصائية يمكالإ لإختبار فروضهوتمهيداً  بحثسعياً لتحقيق أهداف ال
 على النحو التالي: حثبالن مالمتبقى 

 .ذات الصلةسابقة الدراسات ال: 8-1
 صدارات المهنية المختلفة.ة عن الأدوات المالية في ظل تطور الإلمحاسب: ا8-2
 .وأثره على دلالة القوائم المالية (IFRS 9)التطوير فى معيار التقرير المالي أهم ملامح : 8-3
 تطبيقية.الدراسة ال: 8-4
 المستقبلية. وثات ومجالات البحوالتوصي جالنتائ :8-5

 :لصلةذات ا سابقةالدراسات ال: 8-1

الإطار  خرسيتلى منها إنطلاق والإ ،الوقوف على الفجوة البحثيةهذه الدراسات عرض  يستهدف
المرتبطة بتبنى تطبيق معيار التقرير جرائية الفكرية والإلتداعيات أثر اختبار كمنطلق لإ نظرى للبحثال

المشتقة على الأساسية المالية  الأدواتعلى كلًا من وظيفتى القياس والافصاح عن  (IFRS 9) ىالمال
 دلالة القوائم المالية فى البنوك التجارية المصرية.

المالية فى المملكة قييم مدى إلتزام المصارف ت (2009، الكبيسى وزلموظ)راسة د إستهدفت
واعتمدت الدراسة على فى إعداد القوائم المالية،  ((IAS 39 المحاسبة الدولى بمتطلبات معيار الاردنية
نية حسابات المصارف الأرد بمراجعةالمسموح لهم  مراقبى الحسابات منبيان ووزع على عينة ستإ تصميم

 مفردة. 377حجم العينة وبلغ ، ومحاسبى المصارف

ية للتعامل لكة الادرنمخاصة بالممحلية محاسبية عدم وجود معايير  إلىوخلصت الدراسة السابقة 
ت معيار تطبيق متطلباتم تبنى ، وإنما مشتقاتهالية و الما الأدواتمع القضايا المحاسبية الخاصة ب

المالية فى القوائم  الأدواتعن  الإفصاحلوحظ تطور فيما يتعلق بما ك( IAS 39)المحاسبة الدولية رقم 
 الأدواتعن أرباح  الناتجعن التدفق النقدى  حفصاالإتسجيل أرباح المشتقات والمحاسبة عنها، و و المالية، 
 المالية.
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عدم وجود تعاون مشترك بين العديد من النتائج منها  إلىنتهت الدراسة فقد إ  ما سبق فضلًا ع
، لأعمال ومستخدمى البيانات عموماً جهات المعنية عن وضع المعايير ومنظمى سوق المال ورجال اال

 حاسبةما يتعلق بتطبيق متطلبات معايير المخلى والخارجى للمصارف فياضعف النظام الرقابى الدكذلك 
لية ومدى ات المالبياناموضوعية ل والتى تمثل الضمانبصفة خاصة،  (IAS 39) لية عموماً والمعيارالدو 

، فعلى سبيل المثال لا فرض إتباع آليات وسياسات معينةمن خلال التدخل ، كذلك إلتزامها بتلك المعايير
فى قائمة جودات المتاحة للبيع القيمة العادلة للمو  بمعالجة فروق الاردنية المصارف يتم الزام  رالحص
 .بها فى قائمة الدخل أو فى حقوق الملكية الإعترافبلها فى حين أن المعيار أعطى الخيار ، الدخل

 والآليات. الأدواتالتعامل ببعض 

 IAS 39))الدولى  ىمعيار المحاسبق البيطتتناولت متطلبات أن هذه الدراسة لاحظ الباحث وي
الواردة فى ذات و  هالية دون تناول بدائل القياس للمخاطر الناجمة عنت المالمشتقالللقياس المحاسبى 

المعيار  والتى تتمثل فى 2005عام الصادرة حدث التعديلات الدولية ها لأفضلًا عن عدم تناول، المعيار
ومدى ملائمة  المالية الأدواتعن  اتالإفصاحالخاص ب (IFRS 7)الدولى لإعداد التقارير المالية 

 ة الأردنية.طبيقه فى البيئت

معيار تطبيق رنة لمتطلبات إجراء مقا (Linde & Jesper, 2010) دراسة إستهدفتبينما 
للمصارف  (IFRS 9)ومتطلبات المعيار الدولى لإعداد التقارير المالية  (IAS 39)المحاسبة الدولى 

شراف رك بحسب معايير هيئة الإروض الممنوحة من الدانماقمتلك الحصة الكبرى من تسهيلات التالتى 
 .يةالمالية الدانمارك

لن يحمل فى طياته تغيرات  (IFRS 9)  يارطلبات المعأن تطبيق مت إلىالدراسة  وتوصلت
ر ات معيباروض كون هذه الفروض تقاس أصلًا بالتكلفة المطفأة تحت متطلقجوهرية على فئة ال

 الإعترافرية ناتجة عن التغيير فى مداخل جوه فروق اتضح وجود أنه  غير، IAS39المحاسبة الدولى 
د تطبيق متطلبات المعيار الدولى لإعداد التقارير المالية التى بإنخفاض القيمة للأصول المالية وذلك عن

المتوقعة عند وجود حدث و  بمخصص إنخفاض قيمة محفظة القروض للخسائر المحققة الإعترافتتطلب 
 صارف.لتلك المالقروض  إصداريمكن قياس أثره فى 

الأردنية بتطبيق إلى قياس مدى إلتزام البنوك  (2012العيسى ،)حد الباحثين أذهب بينما 
ولتحقيق ، لإعداد التقارير الماليةالسابع الواردة فى القوانين والأنظمة والمعيار الدولى  الإفصاحمتطلبات 

ية وقرارات الإئتمان الإستثمار ات القرار إتخاذ ثر على ذات الأالمعلومات هتم الباحث بدراسة حث إ لبا هدف
اماته، المعلومات المتعلقة بأداء البنك وأرباحه، المعلومات المعلومات المتعلقة بموارد البنك وإلتز مثل )

أدائها والإيضاحات حول البيانات م المتعلقة بالسيولة وتدفق الأموال، التقرير عن مسئولية الإدارة وتقيي
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التى إشترطتها القوانين  الإفصاحفر متطلبات العرض و امدى تو ارة( و تى تقدمها الإدوالتفسيرات ال المالية
البنوك لصت الدراسة إلى أن خلتقارير المالية، و لإعداد االسابع نظمة ذات العلاقة بالمعيار الدولى والأ

تطلبات المعيار وتلتزم كذلك بم الإفصاحن والأنظمة والتعليمات الخاصة بنيالأردنية تلتزم بمتطلبات القوا
 قة، مثل معياري المحاسبة الدولى، والمعايير الأخرى ذات العلاالسابع لإعداد التقارير الماليةالدولى 

(IAS 32) و(IAS 39) ن تلتزم البنوك الأردنية بتطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة ع، كما
أن الدراسة كما أظهرت نتائج ، المركزى الأردنى،جهات الإشراف والرقابة كهيئة الأوراق المالية والبنك 

 نك لآخر.من ب الإفصاحهناك تبايناً فى مستوى 

ويلاحظ على هذه الدراسة أنها تناولت مدى إلتزام البنوك الأردنية بتطبيق متطلبات المعيار 
لة القوائم دون تناول أثر تطبيق هذا المعيار على دلا IFRS) (7قم ر  الدولى لإعداد التقارير المالية

ئمة تطبيق متطلبات المعيار ردنية، فضلًا عن عدم تناول الدراسة مدى ملاالمالية للبنوك التجارية الأ
 فى البيئة الأردنية. ( (IFRS 7الدولى لإعداد التقارير المالية 

التداخل المحتمل بين القواعد  على مدىعرف لتا (Novotny-Farkas, 2016)دراسة حاولت و 
 نيةالإئتمالى الخسائر المستند إ ((IFRS 9معيار التقرير المالي و  رؤوس الأموال لأسواقرافية شالإ

ستقرار المالي للشركات هذا المعيار على مستوى الإمناقشة الآثار المحتملة لتطبيق ، فضلًا عن المتوقعة
 والأسواق المالية.

د يؤدي إلى حدوث العديد من المبكر بالخسائر الإئتمانية ق الإعترافأن  إلى راسةلدا وإنتهت
وفره يلما  بالشركة والمستثمرين الخارجيين لحةيجابية على مستوى الأطراف الأخرى ذوي المصثار الإالآ
 ضخفلى المبكر بالخسائر إ الإعتراف، وعلى الجانب الاخر يؤدى هذا واضحةمن معلومات شفافة و  لهم

رتفاع نتيجة لإطبيق وكذلك أسواق رأس المال المختلفة ستقرار المالي للبنوك التجارية محل التستوى الإم
 .ةى تقديرات الخسائر المحتملمستو 

( تحقيق هدف محورى عام يتمثل فى دراسة الآثار 2017، حامدمحمد و )دراسة  إستهدفتوقد 
 ئتمان والتمويل المصرفي( على سياسات الإIFRS 9) المتوقعة من تطبيق معيار التقرير المالي الدولى

قييم أثر تو ، بخسائر الائتمان المتوقعة الإعترافمن خلال التعرف على أسس القياس و حددة رة مبصو 
 وكذلك قعة وبناء المخصصات المتعلقة بها،ئتمان المتو على خسائر الإلقياس تبنى تلك الاسس فى ا

( على ECL) Expected credit lossesئتمانية المتوقعة ئر الإساالخالآثار المتوقعة لتطبيق نموذج 
خصائص التدفقات ل و على نموذج أعمال المصارف لإدارة الأصو  عتماداً إ تصنيف الأصول المالية 

  .التعاقدية
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إتبع  ((IFRS 9عدة نتائج من أهمها ان المعيار الدولى للتقارير المالية  إلىوخلصت الدراسة 
ن أة ومحاسبة التحوط، و القيم انخفاضللأدوات المالية فى ظل نموذج  تراف والقياسعجديداً للا منهجاً 

مين والمودعين فى المصارف نتيجة التحوط من اليه يعزز ثقة كلًا من المساه مشارالمعيار السابق ال
 الخسائر المتوقعة، والتى تحد من مخاطر السيولة وعدم الوفاء بالإلتزامات.

 IAS)سبة الدولى جراء مقارنة بين معيار المحاإ (Gornjak,2017) فتهدإستوفى هذا السياق 
 وإضمحلال، سبة القيمة العادلةمحاخير على حلال الأإثر أو  (IFRS 9)معيار التقرير المالى و  (39

ر فتقاإن الإ إلىنتهت الدراسة إو  ،المؤسسات الماليةلية والتغيرات في صنع القرار في الما الأدواتقيمة 
التقرير ر ايمع نأفى حين ، (IAS 39)دولي المحاسبة ال معيارنتقاد هو الأساس لإطة والحذر حيإلى ال

كافآت غير المحققة والم الأرباحوالتوسع في الائتمان و  سمح بمزيد من الإقراضي ((IFRS 9المالى 
المالية  زمةلألالتالية  البحوث الأكاديمية في السنوات ن العديد منرغم أ، وأرباح الأسهم غير المبررة

محاسبة القيمة العادلة  بأنالإعتقاد السائد  د دليل يدعمتبين أنه لا يوج، ازلالتي لخصتها لجنة ب، العالمية
 زيادة تداعيتها.أو العالمية الأزمة المالية ثر فى حدوث لها الأ كان

فحسب، بل  قةيجب ألا تعترف محاسبة القيمة العادلة بالأرباح غير المحق هنوأوصت الدراسة بأ 
 محاسبة القيمة العادلةن أنتهت الدراسة إلى إيضاً، كذلك أ المتوقعةالمبكر بالخسائر  الإعترافيجب 
 والتي تعد من بين، الفوائدمعدلات التغيرات في مخاطر الائتمان العامة والتغيرات في  فى تحديد تساعد

ع دراسة النتيجة م ذهوتتفق ه الرئيسية التي تتعرض لها المنظمات المالية المخاطر
(Linsmeier,2011) ،لك فإن تطبيق معيار التقرير المالى ذلIFRS 9) )  يعتبر تحول من المنظور

 المنظور المعتمد على المعلومات المستقبلية.  إلىتمد على المعلومات التاريخية الفكرى المع

يار الدولي للتقرير معالتعرف على جدوى تطبيق ال (Alali, et al., 2018)دراسة  إستهدفتوقد 
فتراض وجود نوعين من الأسواق المالية )الكفء، وغير الكفء( وذلك من إل ظ في ((IFRS 9المالي 

أن القيمة المعلوماتية للمشتقات  إلىتماد على بيانات ما قبل وبعد التطبيق، وتوصلت الدراسة خلال الاع
تصبح مرتفعة القيمة في ظل أسواق رأس  ((IFRS 9المالية المفصح عنها بموجب معيار التقرير المالي 

 أسواق رأس المال غير الكفء.  المال الكفء، ولكنها قد تصبح مضللة في
عن  الإفصاحمحددات التعرف على  (Kota & Charumathi, 2018)دراسة  إستهدفتبينما 

تقات المشن ع الإفصاحتطور مستويات قتصاديات الناشئة، من خلال دراسة المالية في الإ المشتقات
، والمعيار الدولي ((IAS 32ءً من المعيار الدولي ية المختلفة بدصدارات المحاسبالمالية في الإ

(IAS39)،  للتقرير المالى ار الدولي معيالوIFRS 7))التقرير المالي الدولى عيار الم، وانتهاء ب(IFRS 
9). 
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كان  هاومشتقات يةالمال تدوالأاعن لى أن تطور المعايير الدولية للمحاسبة إوتوصلت الدراسة 
دوات للأعند المعالجة المحاسبية الدول الأوروبية واجهت  التىة يدات المحاسبيلتعقيد من اعدللنتيجة 

قتصاديات الناشئة، الإالمرتبطة بظروف المالية ومشتقاتها، غير أن هذا التطوير لم يأخذ فى الحسبان ال
الية الناشئة، عن المشتقات المالية بالأسواق الم احفصالإوهو ما انعكس بدوره على ضعف مستويات 

، وهو ما أدى الإفصاحالمتعلقة بذه الأسواق على التطبيق الكامل لهذه المتطلبات فضلًا عن عدم قدرة ه
 ،تخدم الخارجي في مثل هذه الأسواقالمس إلىنخفاض المحتوى المعلوماتي للتقارير المالية المقدمة إ إلى

عن المشتقات المالية إلا أنها  الإفصاحفي عملية غم تطور المعايير الرئيسية في أنه ر  جةوهنا تكمن النتي
 بين أسواق رأس المال. لم تراعي الظروف البيئية المختلفة

ستبدال المعيار إ أثرالتعرف على  إلى (Sultanoglu, 2018) وفى ذات السياق ذهبت دراسة
ركات لتحوا على القطاع المصرفى IFRS 9))مالى ال بالمعيار الدولى للتقرير ((IAS 39الدولي 

 فىيتمثل لمعيار الجديد الجوهري الناتج عن التحول إلى االمختلفة لرؤوس الأموال، ويبدو أن التغير 
عادة تصنيف الإئتمانية المتوقعة في إ ستخدام نموذج الخسائر إوكيفية المالية  الأدواتقيمة ضمحلال إ

 إلىعتماده إ بسبب فى جزء كبير منه ض الغمو ب يعاني هذا النموذجيث لا زال ، حالمالية المختلفة الأدوات
 حتمالات المستقبلية.حد كبير على نظرية الإ

 الإئتمانيةأن تطبيق معيار التقرير المالي وما يشمله من نموذج الخسائر  إلىوصلت الدراسة وت
%، 18 إلى% 13 يتراوح بينوسط تمب البنوك التجارية الخسائر في اتالمتوقعة ساهم في زيادة مخصص

تقدير  التحول الكامل في أساليب إلىأدى  (IFRS 9)تطبيق معيار التقرير المالي  ما يعني أنوهو 
أدوات مالية متوقعة  إلىالمالية  الأدواتوبناء عليه تحولت العديد من  ،المتوقعة الإئتمانيةالخسائر 

بالقوائم المالية  اسبيةوعية المعلومات المحابياً على موضجيإ الخسائر في المستقبل، وهو ما يعكس تأثيراً 
 للبنوك التجارية.

ن فوائد أ: هل باحث الإجابة عن تساؤل وهوحاول ال (Monica, 2019) أخرى  دراسةوفى 
لتعقيد كأداة مرجعية تلتزم بها البنوك التجارية يبرر درجة ا (IFRS 9)تطبيق معيار التقرير المالى الدولى 

 تتصدر  عشرين والتىمجموعة الجهود الدراسة تساؤل تناولت جابة عن هذا الوللإ ة فى تطبيقة؟وقعالمت
 تأسفر  والتىالمالية،  الأدواتصدار المعايير المختلفة للمحاسبة عن مية في إلية العالحدوث الأزمة الما

حدوث  إلىمعيار الهذا  إلى، ولكن سرعان ما أدى التحول (IFRS 9)عن صدور معيار التقرير المالي 
التغير الشامل في نموذج الأعمال والتعديلات المترتبة على ف الأصول المالية نتيجة تعقيد بعملية تصني

 ذلك في خصائص التدفقات النقدية التعاقدية للأداة المالية.
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في  كأداة مرجعية (IFRS 9)معيار التقرير المالى الدولى ستخدام إأن  إلىوتوصلت الدراسة 
نية للنقود ستخدام معامل القيمة الزمإحد كبير على  إلىيعتمد قدية للأدوات المالية لشروط التعاا تقييم

يعد امراً  التى تتسم بالتقلب والغموض وهذا ستمرار بالأحداث الاقتصادية المستقبليةإوالتي تحاول التنبؤ ب
 (IFRS 9)ى المالى الدول يرمعيار التقر غير أن الدراسة إنتهت إلى أن تبنى تطبيق ، بالغ التعقيد

 توفير المعلومات المقارنةمن خلال أسواق رأس المال تحقيق حاجات أصحاب المصالح فى  ستطاعإ
 المالية وخصوصاً أدوات الدين. الأدواتستمرار عن كافة إب

على تحليل متطلبات ركزت الدراسات السابقة وبناء على ماسبق تتمثل الفجوة البحثية فى أن 
فى  (IFRS9) كذلك معيار التقرير المالى الدولىو  (IAS 39)المحاسبى الدولى  من المعيار كلاً تطبيق 

تطبيق المعايير ات فى تلك الدول بمتطلبات البحث فى مدى إلتزام الشرككذلك ، ةالعديد من الدول المتقدم
عداد التقارير لإعرضت بعض الدراسات الصعوبات المرتبطة بتطبيق المعايير الدولية  فى حين، السابقة

ار المعي تطبيق إلىآثار التحول  نه توجد ندرة فى الدراسات التى تتناولأغير ض الدول، المالية فى بع
فى المنطقة العربية،  بنوك التجاريةالمالية لدى ال الأدواتقياس على  (IFRS9)ة الدولى للتقارير المالي

 (IFRS 9)ة ر الماليالمعيار الدولى للتقاريبيق تطتقييم أثر تبنى ومن ثم فإن هذا البحث يتيح إمكانية 
المدرجة فى سوق الأوراق المالية فى  يةالتى تمتلكها البنوك التجار المالية  الأدواتتصنيف وقياس على 
حرص البنك المركزى المصرى على إستمرار الإلتزام بتطبيق أفضل الممارسات الدولية فى ضوء  ،مصر

رير المالية وذلك لتعزيز سلامة البنوك فى ها المعايير الدولية للتقامنفى مجال الصناعة المصرفية و 
 ها.والشفافية لدي الإفصاحمصر وتعميق سياسة 

 :صدارات المهنيةالمالية في ظل تطور الإ الأدواتن : المحاسبة ع8-2

المالية بالعديد من المراحل، ونتج عن كل مرحلة من هذه  الأدواتتطور المحاسبة عن  مر
 ،عند التطبيق فى الأسواق المالية العديد من أوجه القصور إلىافة ل العديد من المزايا بالإضاحالمر 

 الأدواتصدار المعايير الدولية الخاصة بإفى الهيئات المهنية  جهودستعراض إ باحثيمكن لل وبالتالي
 .مختلفةية الهنالم صدارتالمالية فى ضوء الإ الأدواتالمحاسبة عن تطور المالية ومشتقاتها كذلك 

 صدارات المحاسبية:مهنية في الإالهيئات ال : جهود8-2-1

مرحلتين أساسيتين من التطور تتمثل  إلىت المحاسبية صداراالإ جهود الهيئات المهنية في تنقسم
 فيما يلي:
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من لجنة معايير المحاسبة الدولية  التعاون بين كلاً من خلال هذه المرحلة  بدأت: المرحلة الأولى
، بغرض وضع معيار شامل للإعتراف والقياس 1989 لكندى منذ عامالقانونيين ا هد المحاسبينومع

والتى  1991عام  E40نتج عنها من إصدار مسودة العرض و المالية،  لأدواتاالمحاسبى عن  الإفصاحو 
، 1991المالية وتم التعليق عليها فى سبتمبر  الأدواتالخاصة ب الإفصاححددت متطلبات العرض و 

المالية وتم  الأدواتوالقياس الخاصة ب الإعترافتى حددت متطلبات الو  E48وإصدار مسودة العرض 
من  E48و E40، ونتيجة للإنتقادات الشديدة التى وجهت للمسودتين 1994يناير  التعليق عليها فى

من  ليس أنه إلىالمالية خلصت اللجنة  الأدواتحيث التعقيد والغموض وعدم الوضوح فى المحاسبة عن 
 والقياس المحاسبى. الإفصاحعيار واحد يعالج الممكن إصدار م

ة الجهود فى إتجاهين متوازيين، حيث تم تقسيم مشروع ولقد بذلت لجنة معايير المحاسبة الدولي
المالية  الأدواتعن  الإفصاحمرحلتين، الأولى إهتمت بتحديد متطلبات العرض و  إلىالمالية  الأدوات

، الإفصاح( العرض و 32ار المعيار المحاسبى الدولى رقم )بإصد 1995حلة فى يونيو لمر وإنتهت هذه ا
ه المرحلة نتهت هذإوالقياس المحاسبى للأدوات المالية و  الإعترافد متطلبات أما الثانية فقد إهتمت بتحدي

 إصدار المعيار المحاسبى الدولىو  E62إصدار مسودة العرض ب من المناقشات،
 (IAS 39 )ية لإصدار معيار وتعتبر هذه المرحلة بدا، المالية دواتلأل والقياس الإعترافب اصالخ

 .المالية الأدواتحاسبة عن م بالميهت محاسبى دولى موحد

المحاسبى  الإفصاحمتطلبات من الإهتمام بكل أن أهم ما يميز هذه المرحلة  الباحث يلاحظو  
تحقيق الإتساق ، فضلًا عن ذلك المحاسبى ثانياً  قياسوال الإعترافالمالية أولًا ثم متطلبات  الأدواتعن 

عن المشتقات المالية كأصول  الإفصاححدة تتطلب والوضوح والقابلية للمقارنة بتوفير معايير محاسبة مو 
من إستخدام هذه المشتقات عن المخاطر الناجمة  الإفصاح كذلك ،أو إلتزامات فى صلب القوائم المالية

لمخاطر المختلفة بإستخدام ضد اللتحوط ياسات المستخدمة عن الأهداف والس صاحفلإا خيراً أالمالية، و 
 المشتقات المالية.

 ، أنأن هذه المرحلة تعرضت أيضاً للعديد من الإنتقادات أهمها تضحسالفة الذكر أايا المز ورغم 
، ف الأصلتلاحيث تختلف التكاليف بإخ هامن أبرز معوقات إستخدامتعد المعايير هذه تكلفة تطبيق 

بية )مثل تكاليف المراجعة المحاسبية والضري تلك المعايير لتطبيقاليف مرتفعة ل البنك تكحيث يتحم
تستمر التكاليف فسوف فى الأجل الطويل، أما ،وذلك فى الآجل القصير ونظام التقييم وإدارة المخاطر(

ق علاقة تكاليف توثي إلىة ضافالشامل عن معيار المحاسبة الجديد، بالإ الإفصاحالخاصة بمتطلبات 
 وط وهدف إدارة المخاطر وإستراتيجيتها المطلوبة.التح
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على القيمة السوقية فى تعريفه للقيمة ركز  (IAS39) الدولى المعيار انماسبق  إلىضافة بالإ
مع الكثير  لا يتفقفى حين انه يتفق مع بعض الأصول خصوصاً الأصول المالية،  العادلة، الأمر الذي

فإن البنك سوف يعتمد فى تقدير  إلىحيث لا يوجد بها أسواق نشطة، وبالت صول غير الماليةالأ من
ثر حساسية لة على إفتراضات معينة تخضع للحكم الشخصى، وسوف تكون القيمة العادلة أكالقيمة العاد

العادلة مة تحيز القياس المحاسبى فى ظل تطبيق مقاييس القيلتغيير تلك الإفتراضات، مما يؤدى إلى 
ت موضوعية توافر أدلة إثبا يد الإعتماد على التقديرات الذاتية لإدارة الشركات من ناحية، وعدمبسبب تزا

بذل جهود غير عادية وتحمل  إلىالحاجة  إلىصحة هذه التقديرات من ناحية أخرى، مما يؤدى تؤكد 
حل التقييم، خاصة لعادلة للبنود مة امقاييس حقيقية للقيم إلىتكاليف وأعباء إضافية غير منتجة للوصول 

زيادة التكلفة عن  إلىعادلة مما قد يؤدى مستشارين أو خبراء خارجين لتقدير القيمة الإذا ما تم الإستعانة ب
 ..(Palea, 2014) المنفعة

، الكثير IASB: تبدأ هذه المرحلة منذ أن أجرى مجلس معايير المحاسبة الدولية المرحلة الثانية
مساهمة القوائم  فى زيادةمساعدة للجوهرية على معايير المحاسبة الدولية ت والتغييرات اليلامن التعد

لمالية فى تقديم المعلومات الملائمة ذات المصداقية والموثوقية لمستخدمى القوائم المالية، وقد والتقارير ا
لية د التقارير الماعداإستحدثت هذه التعديلات مجموعة من المعايير تحت مسمى المعايير الدولية لإ

IFRS  ًمن  وتضمنت هذه المعايير كلا(IFRS 13, 9, 7)  المالية. دواتالأالتى إهتمت بالمحاسبة عن 

ايير المحاسبة الدولية عام إصدار مجلس معتلك المراحلة أن أهم ما يميز  الباحث يلاحظو 
احات وبصدور المالية: الأفص واتالأدبعنوان  (IFRS7)لمعيار الدولى لإعداد التقارير المالية ل 2005

، (IAS 32)ن المعيار الدولى المعيار تم إلغاء كافة المتطلبات المتعلقة بالإفصاح والتى وردت ضم هذا
والعرض قد  الإفصاحالمالية  الأدواتالخاص ب (IAS 32) ىمعيار المحاسبة الدوللك ان ذويستنتج من 

لمعيار الدولى لإعداد التقارير بق فإن صدور ااسم ىإلالمالية، وبالإضافة  الأدواتخصص فقط لعرض 
المالية الخاص بالإفصاح فى القوائم  (IAS 30)لغى معيار المحاسبة الدولى قد أ (IFRS7)المالية 

 طالبحيث ، ات كمعيار مستقلالإفصاح (IFRS 7)، حيث فصل المعيار والمؤسسات المالية للبنوك
المالية للمركز  الأدواتأهمية  تقييم دمين منالمستخ لية تمكنلماالمنشآت بتقديم إفصاحات فى قوائمها ا

المالية التى تتعرض لها  الأدواتعة ومدى المخاطر الناشئة عن المالى للمنشأة ولأدائها المالى، وطبي
 ، وقد جاءالمنشأة خلال الفترة وفى نهاية فترة التقرير، والطريقة التى تدير بها إدارة المنشأة تلك المخاطر

ظم حجم المخاطر المالية اللبيانات مالية جديدة نظراً لتعحاجة المستخدمين إلى لى ك كإستجابة إذل
  سياسات لإدارتها لاسيما بعد التطور الكبير فى مفاهيمها وطرق إداراتها. إلىجة والحا
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 عرضالمالية ال الأدوات: المعدل بعنوان (IAS 32)المحاسبة الدولى  معيارن والجدير بالذكر أ 
للمقاصة بين  ئالمالية على أنها إلتزامات أو حقوق الملكية، ومباد الأدواتلعرض  وضع مبادىء قد
 إلىالمصدر حيث المالية من  الأدواتصول المالية والإلتزامات المالية، وهو ينطبق على تصنيف الأ

 رباح والخسائرالأ وإلتزامات مالية، وأدوات حقوق ملكية، وعلى تصنيف الفائدة وتوزيع، أصول مالية
الإلتزامات المالية، و والمكاسب ذات العلاقة وعلى الحالات التى ينبغى فيها المقاصة بين الأصول المالية 

 .المالية الأدواتجميع أنواع التى تتعامل فى المنشآت  يتسع ليشمل فى تطبيقة كافةالمعيار  اونطاق هذ

المالية:  الأدواتن بعنوا (IAS 39)لى معيار المحاسبة الدو ن أيتضح وعلى الجانب الأخر 
ستهدف إ 2004مارس عتباراً من إ تعديلات وما لحقه من  2003والقياس الصادر فى ديسمبر  الإعتراف

هذا  غير أن متطلبات تطبيق ،المالية وقياسها الأدواتبالمعلومات الخاصة ب الإعترافمبادىء  تحديد
تمل على إفتراضات مختلفة اش حيث اوتطبيقه امهبشكل كبير ومن الصعب فه همعقدكانت المعيار 

لرقابة والتعويضات والاستمرار فى الوجود واحتوى لإستبعاد الأصل أو الإلتزام المالى، تتعلق بالمخاطر وا
سباب السابقة التى غير انه للأ، فى النتائجدف إلى تجنب التلاعب حكام عديدة تهأهذا المعيار على 

معيار عيار وإستبداله بمعيار جديد وهو حب هذا الممطالبات بسال اءتشكلت صعوبات فى التطبيق ج
 A Principle Based )لذى يعتمد على نموذج اساسة المبدأ ،وا (IFRS9)التقرير المالى الدولى

Model)  ًحكم الأدارة قواعد على المعتمد نموذج المن  بدلا( A Rule Based Model)  والذى إستند
فى محاولة لتبسيط التعقيدات المتعلقة بالنماذج المتبعة  (IAS 39 )ولى الداليه معيار المحاسبة 

 .( 2017والاضمحلال للإدوات المالية )حسونة،للإعتراف وإعادة التصنيف 

 صدارات المهنية المختلفة:المالية في ضوء الإ الأدواتبة عن : تطور المحاس8-2-2

مها حل التطور التي يتمثل أهالعديد من مر با المالية الأدواتعن  الإفصاحمرت عمليات القياس و 
 فيما يلي: الباحثمن وجهة نظر 

 

عنها وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية المعدلة والمعايير  الإفصاحالية و الم الأدواتقياس  أولًا:
 :الدولية

المعيار والعرض ومقابله  الإفصاحالمالية  الأدوات( IAS 32حيث تطرق المعيار الدولى )
المالية، وتم إلغاء كافة البنود التى وردت فى  الأدواتالمالية العرض: إلى عرض  الأدوات( 25)رى المص

المالية وهو المعيار  الأدواتمعيار مستقل للإفصاح عن  صيصحيث تم تخ الإفصاحيار عن المع



16 
 

حيث تم  (IFRS 7)لمالية الدولية ا اريرات ويقابله معيار التقالإفصاحالمالية:  الأدوات( 40)المصرى 
ل قائمة المالية بالنسبة للمركز المالى للمنشأة من خلا الأدواتب ةالمتعلق اتفصاحيصه فقط للإتخص

 الأدواتوأدائها المالى من خلال قائمة الدخل الشامل، والسياسات المحاسبية المتعلقة ب ،المركز المالى
محاسبة التحوط، علاوة على  ائها وتطبيقأد المالية وكيفية الأدواتالتحوط للمخاطر المتعلقة بو  المالية،

 القيمة العادلة.بالمالية  الأدواتات الكمية والنوعية عن هذه المخاطر وقياس الإفصاح

معيار المحاسبة والقياس ويقابله  الإعتراف –المالية  الأدوات( 26)ثانياً: المعيار المصرى المعدل 
ورة فى القياس والمحاسبة بتبنيه بأنه أحدث ثته حيث أكتسب هذا المعيار أهمي ( IAS 39)الدولى 

 المالية وقياسها ويدور المعيار حول مايلى: اتالأدو ب الإعترافادلة، وتطرق المعيار إلى للقيمة الع

 بها. الإعترافالتوقف عن و  المالية فى قائمة المركز المالى وطرق قياسها الأدواتب الإعترافكيفية  – 
تكلفة المطفأة أو القيمة العادلة فى قائمة المركز المالى بالتكلفة أو الء ية سوامالال الأدواتقياس كيفية  –

 ياس الإنخفاض المتعلق بها.إضافة إلى ق
وبات ضمن فئة من الفئات التى تضمنها المالية سواء كانت أصولًا أو مطل الأدواتكيفية تطبيق  -

 المعيار.

ع متطلبات معيار المحاسبة الدولى كبيرة م رجةالباحث أن متطلبات هذا المعيار تتشابه بد ويري 
(IAS 39) الإنتقادات التى وجهت له وأنه يتعرض لنفس. 

فى معايير  ماومقابله (26)، (25) كلًا من المعيارينأهم ما يميز فضلًا عما سبق يرى الباحث أن 
 مايلى: (IAS 39)و (IAS 32) المحاسبة الدولية

 المالية. الأدواتالمحاسبى عن  الإفصاحو  عترافلإاو  ياسمتطلبات القمن الإهتمام بكل  – 1
عن  الإفصاحة للمقارنة بتوفير معايير محاسبية موحدة تتطلب تحقيق الإتساق والوضوح والقابلي – 2

عن المخاطر  الإفصاحالمشتقات المالية كأصول أو إلتزامات فى صلب القوائم المالية، فضلًا عن 
 لمالية.ت اتقاالناتجة عن إستخدام هذه المش

دام المشتقات عن الأهداف والسياسات المستخدمة للتحوط للمخاطر المختلفة بإستخ الإفصاح – 3
 المالية.

 فى معايير المحاسبة الدولية ماومقابله (26)، (25) كلًا من المعيارينأن  الباحث يرى و 
 (IAS 32) و(IAS 39)  يةللإنتقادات التال اتعرضقد: 

 هذه المعايير.تبنى  دمن أبرز المعوقات عنالتطبيق تكلفة ارتفاع عد ي  -
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على  (26معيار المحاسبة المصرى ) ومقابله (IAS 39) المحاسبى الدولى عيارتركيز الم  -
للقيمة العادلة، وتعريف القيمة العادلة يركز على أسعار البيع الأمر  هالقيمة السوقية فى تعريف

يتفق مع الكثير من الأصول  لمالية، بينما لاخصوصاً الأصول ا صولالأالذى يتفق مع بعض 
سواق نشطة، وبالتالى فإن البنك سوف يعتمد فى تقدير القيمة ألا يوجد لها غير المالية حيث 

 العادلة على إفتراضات معينة تخضع للحكم الشخصى.
الإعتماد على يد تزاتحيز القياس المحاسبى فى ظل تطبيق مقاييس القيمة العادلة بسبب   -

ات موضوعية تؤكد صحة هذه وعدم توافر أدلة إثبدارة الشركات من ناحية قديرات الذاتية لإالت
 التقديرات من ناحية أخرى.

الحاجة إلى بذل جهود غير عادية وتحمل تكاليف وأعباء إضافية غير منتجة للوصول إلى   -
ين انة بخبراء خارجيإذا ما تم الإستعصة خا مقاييس حقيقية للقيمة العادلة للبنود محل التقييم،

 دة التكلفة عن المنفعة.لتقدير القيمة العادلة، مما يؤدى إلى زيا

 :IFRSثالثاً: ظهور مجموعة من المعايير تحت مسمى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية 

ات الجوهرية على يير لتغالكثير من التعديلات وا IASBحيث أجرى مجلس معايير المحاسبة الدولية 
مالية فى تقديم المعلومات الملائمة ذات عايير المحاسبة الدولية لمساعدة معدى القوائم والتقارير الم

المصداقية والموثوقية لمستخدمى القوائم المالية. وقد إستحدثت هذه التعديلات تحت مسمى المعايير 
، التى (IFRS 7, 9, 13)ير من المعاي ير كلاعايالموتضمنت هذه  IFRSالدولية لإعداد التقارير المالية 

 أن أهم ما يميز تلك المرحلة: الباحثرى يو ، يةالمال الأدواتمت بالمحاسبة عن إهت

 كذلك تضمن عرضاً عن المخاطر،  الإفصاحالشمولية والتوسع فى اتسم ب (IFRS 7) المعيار ان -
 .ىتفصيل بشكللمخاطر بأنواعها وكيفية قياسها والمحاسبة ل

 الأدواتنيف تعمل على تبسيط تصتضمن آليات  (IFRS 9)ى المعيار متطلبات الجديدة فلا -
الحد من تدخل الإدارة فى التبويب وإعادة  فى، كذلك تساعد عنها الإفصاحقياسها و و المالية، 
 التبويب.

لقيمة ق لقياس اإطار منس ، كذلك حددللقيمة العادلة محددتعريف  (IFRS13)المعيار يوفر  -
من  بشكل يعززادلة عن قياسات القيمة الع الإفصاحمتطلبات فى سع فضلًا عن التو ادلة، الع

التسلسل الهرمى لقياسات مدخل يوفر حيث طبيعتها ومصدرها لزيادة الإتساق والقابلية للمقارنة، 
 ذات قيمة مضافة لمستخدميها. القيمة العادلة معلومات

مختلف الشركات والأسواق  فى المالية الأدواتعن  فصاحتحكم القياس والإة إصدار معايير موحد -
 .وليةالدالمالية 
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رابعاً: تعليمات البنك المركزى المصرى الخاصة بإعداد القوائم المالية التجريبية للبنوك وفقاً 

 .2018ير ينامن  اعتباراً  المالية الأدوات( IFRS 9المعيار الدولى للتقارير المالية )لمتطلبات 

   ،يهالدوالشفافية  الإفصاحتعميق مفاهيم لمالى للبنوك و سلامة المركز اعلى  الحرص خلالمن 
(IFRS 9)  من اراً عتبإ يبى وإختيارى كل تجر ، على أن تبدأ البنوك التطبيق بش2019من يناير  اً عتبار إ 

 المعيار الدولى للتقارير الماليةوفى إطار الإستعداد لتطبيق متطلبات  ،2018يناير 
 (IFRS 9)  يناير  17مجلس إدارة البنك المركزى بجلسته المنعقدة فى  القرارات منصدرت العديد من

  :والتى تضمنت الاتى 2018

 (IFRS 9)ةقارير الماليللمعيار الدولى للتاد القوائم المالية وفقاً م بإعديتعين على البنوك الإلتزا -
بالنسبة للبنوك التى تعد قوائمها المالية السنوية آخر ديسمبر من  2019تبار من أول يناير عإ 

بالنسبة للبنوك التى تعد قوائمها المالية آخر يونيو من  2019كل عام، وإعتبارا من أول يوليو 
 كل عام.

بموافاة البنك المركزى  بمصر ةالعامل جنبيةفروع البنوك الأو  ةم جميع البنوك التجارية المصريإلزا -
متطلبات بخطة معتمدة من مجلس إدارته أو المدير الإقليمى تتضمن توقيتات محددة لتطبيق 

ار المعي تطلباتبحيث لا يتعدى موعد إستيفاء كافة م (IFRS 9) المعيار الدولى للتقارير المالية
موافاة و موقف التطبيق  كل بنك بمتابعة لجنة المشكلة فى ومتق، على ان 2018نهاية يونيو 

البنك المركزى )الرقابة المكتبية( بتقرير شهرى عن موقف التطبيق معتمد من العضو المنتدب أو 
 .العاملة بمصر المدير الإقليمى بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية

حالياً، بجانب  للتعليمات السارية وفقاً  31/12/2018قوائم المالية فى داد القيام كل بنك بإع -
الفترة بما ذات  عنقيامها بالإشتراك مع مراقبى الحسابات بإعداد قوائم مالية تجريبية مدققة 

 المعيار الدولى للتقارير الماليةتعليمات إعداد القوائم المالية وفقاً لمتطلبات يتوافق مع 
 (IFRS 9). 

المعيار الدولى للتقارير المالية  المتوقع لتطبيق (QIS)كل بنك بالوقوف على الأثر الكمى  قيام -
(IFRS 9)  وعلى الأخص قيمة المخصصات المتوقعة نتيجة التطبيق مقارنة بالمخصصات

التى يتعين موافاة البنك المركزى بها و لبيان الأثر الكمى للتطبيق حسب التعليمات الحالية 
 .ويةسن ربعال)الرقابة المكتبية( وفق القوائم التجريبية 

رأس المال كل ربع  يةكفامعيار البنك المركزى )الرقابة المكتبية( بنموذج ك بموافاة قيام كل بن -
لقوائم ل اً لك وفقوذ (IFRS 9)للمعيار الدولى للتقارير المالية سنة متضمناً أثر التطبيق التجريبى 

 المالية التجريبية.
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والنماذج سلامة الأنظمة لية التحقق من ئو مسيقع على الإدارة التنفيذية ومراقب حسابات كل بنك  -
المستخدمة لدى البنك من حيث ملائمتها لمتطلبات المعيار وأى معايير أخرى ذات علاقة، كما 

ومات الواردة فى القوائم المالية التجريبية والمعلتقع عليهم مسئولية التحقق من صحة الأرقام 
 معيار.هذا التطبيق شأن ب البنك المركزى المصرى التى يتطلبها والبيانات 

ولغرض تدعيم المراكز  (IFRS 9)المعيار الدولى للتقارير المالية  فى إطار الإستعداد لتطبيق -
يجة إتباع أسلوب المخاطر تصات نالمخصالزيادة المتوقعة فى حجم  ةالمالية للبنوك لمواجه

فإنه يتعين  ،وضاع الإقتصاديةالمتوقعة والتى تأخذ فى الإعتبار النظرة المستقبلية للأ الإئتمانية
% من إجمالى المخاطر 1 بنسبة ((IFRS9على البنوك تكوين إحتياطى مخاطر معيار 

يتم  2017المرجحى بأوزان المخاطر وذلك من صافى الربح بعد الضريبة عن عام  الإئتمانية
ولا يتم إستخدامه إلا بموافقة البنك  ،يةى بالقاعدة الرأسمالإدراجه ضمن بند رأس المال الأساس

 كزى.المر 
اً المالية وتعديلاته وفق الأدوات( IFRS 9تطبيق متطلبات المعيار الدولى للتقارير المالية )  -

( بالإضافة إلى التعديلات الناتجة عنه على متطلبات 1للتعليمات المذكورة فى مرفق رقم )
"  الإفصاح –المالية  الأدوات( "IFRS 7المالية )معيار الدولى للتقارير الواردة بال الإفصاح

 وذلك على كل من القوائم المالية المستقلة والمنفردة والمجمعة للبنك.
الأصول كافة لرد مخصص خسائر الإئتمان  او بءبع الإعترافلية حساب أن تغطى عم يتعين -

 رف بها بالتكلفةكافة الأصول المالية المعت والتى تتمثل فى ،داخل وخارج المركز المالى
ات القروض إرتباط، ادلة من خلال الدخل الشامل الآخرأدوات الدين بالقيمة الع ،المستهلكة

الديون التى سبق إعدامها )لمقابلة ، وكذلك تزامات العرضية الأخرى الإل، وأدوات الدين المشابهة
 ترداد جزء أو كل من هذه الديون(.إحتمالات إس

ة يتم قياسها بالتكلفة أصول مالي هى:إلى ثلاث فئات رئيسية يتم تصنيف الأصول المالية  -
أصول  ، وأخيراً لآخرن خلال قائمة الدخل الشامل اأصول مالية بالقيمة العادلة م، و المستهلكة

ويستند التصنيف بشكل عام إلى نموذج ، لعادلة من خلال الأرباح والخسائرمالية بالقيمة ا
 لية وتدفقاتها النقدية التعاقدية.الأعمال الذى تدار به الأصول الما

البنوك  لزمتقد أ (2018، يناير المصرى  البنك المركزى ن تعليمات البنك المركزى )أ إلىتجدر الإشارة و 
إعتماد نموذج/ نماذج الأعمال و  التجارية المصرية وكذلك فروع البنوك الأجنبية العاملة بمصر بإعداد وتوثيق

(Business Models)  ( ومما يعكس إستراتيجية 9مع متطلبات المعيار الدولى للتقارير المالية )بما يتوافق
 :(1للجدول رقم )قدية وفقاً البنك الموضوعة لإدارة الأصول المالية وتدفقاتها الن

 الخصائص الأساسية نموذج الأعمال الأصل المالى
الهدف من نموذج الأعمال هو الإحتفاظ بالأصول  نموذج الأعمال للأصول الماليةالأصول المالية بالتكلفة  – 1
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المحتفظ بها لتحصيل التدفقات  المستهلكة

 النقدية التعاقدية

دية التعاقدية المتمثلة المالية لتحصيل التدفقات النق

 والعوائد. الإستثمارفى أصل مبلغ 

البيع هو حدث عرضى إستثنائى بالنسبة لهدف 

هذا النموذج وبالشروط الواردة فى المعيار 

 الإئتمانيةتمثلة فى وجود تدهور فى القدرة الم

 لمصدر الأداة المالية.

ومعتمدة لمبررات  واضحةأن يتم عملية توثيق 

مدى توافقها مع متطلبات كل عملية بيع و

 المعيار.

الأصول المالية بالقيمة  – 2

 العادلة من خلال الدخل الشامل

نموذج الأعمال للأصول المالية 

دفقاتها المحتفظ بها لتحصيل ت

 النقدية التعاقدية والبيع

كلا من تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والبيع 

 يتكاملان لتحقيق هدف النموذج.

تفعة )من حيث الدورية والقيمة( مبيعات مر

بالمقارنة مع نموذج الأعمال المحتفظ به لتحصيل 

 التدفقات النقدية التعاقدية.

الأصول المالية بالقيمة  – 3

من خلال الأرباح  العادلة

 والخسائر

نماذج أعمال أخرى تتضمن 

إدارة الأصول  –)المتاجرة 

المالية( على أساس القيمة 

قات النقدية العادلة تعظيم التدف

 عن طريق البيع.

هدف نموذج الأعمال ليس الإحتفاظ بالأصل 

المالى لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو 

قدية التعاقدية المحفظ به لتحصيل التدفقات الن

 والبيع.

تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية حدث عرضى 

 بالنسبة لهدف النموذج.

دارة على أساس إدارة الأصول المالية بمعرفة الإ

القيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر تلافياً 

 المالية المركبة(. الأدواتللتضارب المحاسبى )

 (1جدول رقم )

عداد القوائم المالية التجريبية للبنوك وفقا لمتطلبات إلبنك المركزى المصري الخاصه بتعليمات االمصدر : 
 .2018المالية الصادرة فى يناير  الأدوات (IFRS9المعيار الدولى للتقرير المالي )

جاءت انطلاقاً للبنوك  عداد القوائم المالية التجريبيةلإالمنظمة التعليمات السابقة و أن الباحث رى وي
حرص البنك المركزى المصرى على إستمرار الإلتزام بتطبيق أفضل الممارسات الدولية فى مجال  نم

الدولية للتقارير المالية وذلك بدلًا من معايير المحاسبة المصرية التى  الصناعات المصرفية ومنها المعايير
  .نتقادات شديدةإترجمة لمعايير المحاسبة الدولية وما يشوبها من قصور وما يواجهها من تعد 

قد يساهم  (IFRS) المعايير الدولية للتقارير الماليةتطبيق  أن الباحث يعتقدوفى ضوء ما سبق 
بين القوائم المالية للبنوك فى القطاع المصرفى المصرى والقطاع للمقارنة القابلية  فى تحقيق خاصية

المزيد من الإفصاحات عن  خلالمن هم االموحدة قد يس المعاييرحيث ان الإلتزام بتلك  ،المصرفى الدولى
 القوائم المالية تضمنهاتللمعلومات التى الشفافية والملائمة فى تحقيق المزيد من المالية  الأدواتمخاطر 

 .مما قد ينعكس على دلالتها

 وأثره على دلالة القوائم المالية: IFRS 9معيار التقرير المالي أهم ملامح التطوير فى : 8-3
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من  اً كبير  اً هتماملتى نالت إ المعقدة االمحاسبية القضايا المالية أحد  الأدواتاسبة عن حتعتبر الم
له للتطبيق لحل ما يرتبط يجاد حلول قابإبهدف تطورها المختلفة  خلال مراحلمعايير المحاسبة الدولية 

لقياس اللاحق الى القواعد المتعلقة بالتصنيف المبدئي و وبالنظر إالمالية من قضايا،  الأدواتبتلك 
أشار رئيس لقة بنموذج الخسائر المحققة تعديلات المتعالو  ((IAS 39بالمعيار الواردة ية لللأدوات الما
إلى أن الآليات التى تضمنها معيار المحاسبة  (Hoogervorst,2014)ير المحاسبة الدولية مجلس معاي

متعلقة بالدورات الاقتصادية والركود لتسجيل التقلبات اوتقف عاجزه عن ليست كافية ( (IAS 39الدولى 
ن قبل دارة المخاطر مإ تصبحأ نموذج الخسائر المحققةبمقتضى ف ،2007السوقي الذي بدأ منذ عام 

 فى التصدى لتداعيات الازمات المالية.المؤسسات المالية ضعيفة ومتأخرة 

لة سلسلة من المناقشات دوالمحاسبة عن القيمة العا (IAS 39)الدولي المحاسبة وقد أثار المعيار 
ر المحاسبية حيث طالبت هذه المجموعة بضرورة تخفيض مستوى التعقيد بالمعايي ،20من قبل مجموعة الـ 

وبالتالي  ،لى ضرورة مراعاة كافة الأطراف ذوي المصلحة عند تطبيق هذا المعيارإضافة دوات المالية بالإللأ
مالية المختلفة وتحسين منهجية طر لدى المؤسسات الادارة المخإحسين الشفافية والوضوح في عملية ت

اخل وخارج المنظمة من د الإئتمانيةبخسائر القروض من خلال دراسة وتحليل المعلومات  الإعتراف
)DeFond et al.,2015; Farkas, 2011-& Novotny Gebhardt(. 

تم  المسودات والتى ر العديد منصداإقام مجلس معايير المحاسبة الدولية ب وانطلاقاً مماسبق
 إلىمن قبل العديد من الأطراف ذوي المصلحة بداية من البنوك  موسعهذه المسودات بشكل  تهامناقش

والذى تضمن  (IFRS 9)صدار معيار التقرير المالي بإتلك المناقشات إنتهت و  ،والمراجعين المنظمين
توقعة عند تحليل الم الإئتمانيةسائر خمراعاة ال إلىضافة ليات التصنيف للأصول المالية بالإتعديل عم

ورين مختلفين: المالية من منظ الأدواتويساهم هذا المعيار في تطوير المحاسبة عن  المالية، الأدوات
 لتزامات الماليةضمحلال قيمة الأصول والإإليات التصنيف والقياس. والثاني، الأول، عم

(Ajekwe et al., 2017) . 

 الأدواتات في الإستثمار ن عملية تصنيف وقياس إف (IFRS 9)مالي لمعيار التقرير الوطبقاً 
المالية وخصائص  الأدواتدارة المنشأة لإ لال تقييم نموذج أعمالالمالية المتعلقة بالديون ستتم من خ

 Solelyختبار المدفوعات للفائدة وأصل الدين إالتدفقات النقدية التعاقدية للأداة المالية، وهو ما يسمى 
Payments of Principal and Interest test, (SPPI)،  ساهم في تطوير  قدمعيار هذا الأي أن

المالية والمدفوعات المتوقعة منها  الأدواتلبنود  SPPIختبار إ المالية من خلال الأدواتالمحاسبة عن 
القيمة  المالية وخصوصاً أدوات الدين عن الأدواتولذلك ينبغي أن يعبر سعر الفائدة الخاص بتلك 
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ربح معين من تلك  إلى، وخطر السيولة للوضع المالي، بالاضافة الإئتمانيةالزمنية للنقود، والمخاطر 
 .(Sultanoglu, 2018)ة المالي الأدوات

ستخدام إمكانية تعديل القيمة الزمنية للنقود بإ إلىيشير  (IFRS 9)ن معيار التقرير المالي أكما 
قروض، بمعنى أن يتم تكرار عملية وضع معدلات الفائدة بشكل دوري لالفائدة المتغيرة على اسعار أ

نقود في الحسبان فيمكن للبنك في هذه الحالة ذا ما تم أخذ القيمة الزمنية للإ)أسبوعي، شهري، سنوي(، و 
فضل مستويات من خلال المقارنة المرجعية لأختبار الأداء إستخدام إجراء التحليلات النوعية والكمية بإ

ختبار الأداء لهذا التعديل ولم إجراء إذا تم إف ،لتقييم مستوى التعديلات (Benchmark Test) ءاالأد
 ,Edward, 2014; Monica)لأقل لا بد أن تتحقق شروط اختبار يسفر عن نتيجة مرضية فعلى ا

2019) SPPI . 

على تقييم  اءدفضل مستويات الأمن خلال المقارنة المرجعية لأختبار الأداء إوينبغي أن ينطوي 
 ، ويكون ناتج تلك المقارنة إحدى ثلاثة إحتمالاتختبارالنقدية للأداة المالية موضع الإ خصائص التدفقات

أو مختلفة عنها بشكل كلي، وهنا يظهر شئ من التقدير  معهاأو متقاربة  للأداة المرجعيةا أنها مطابقة إم
 ،ملائمة لتقييم التعديل والحصول على نتيجة التقييمالشخصي المهني لكل أداة على حدة لتحديد الطريقة ال

بار الأداء، ويمكن حصرها توجد بعض العوامل التي ينبغي أخذها في الحسبان عند عمل اخت ومع ذلك
 :(2رقم )من خلال الجدول وعرضها 

 التفسير العامل

 أساس مقارنة الأداة المالية بمثيلها
Instrument-by-instrument 

basis 

ختلاف التدفقات إختبار الأداء هو تقييم كيفية إجراء إلهدف من ايعد 
الأداة  النقدية الناشئة من الأداة المعدلة عن الأخرى الناشئة من

المماثلة ولا يمكن  الأدواتوتنطبق هذه النتيجة على كل  المرجعية،
تطبيقها على مستوى المحفظة أو حتى على مستوى العينة ككل من 

التعرف على أهم الخصائص التي قدمتها القيمة  القروض حتى يمكن
 الزمنية للنقود.

 فترة التقرير المالي
Reporting period 

عند  SPPI))ختبار إجراء إأهمية  إلى ((IFRS 9يشير المعيار 
ختبار مقارنة إعتراف المبدئي لأدوات الدين التي يتم تحليلها، وبالمثل الإ

 دو نه تعديلات القيمة الزمنية للنقاالأداء ولكنه لا بد أن يأخذ في حسب
ليس فقط على المستوى التراكمي على مدار عمر الأداة المالية، ولكن 

وبمقارنة  ،الإئتمانيةترة التقرير بالمؤسسات المالية أيضاً يشمل كل ف
موجبة التي تنشأ في فترة ما يتم ختلافات الن الإإالتقييم التراكمي فقط ف

ي فترة أخرى، وهو ما يدل على عدم ملائمة فختلافات سلبية إزالتها بإ
 التقييم التراكمي.

 منطقية الأحداث
Reasonable scenarios 

كافة فى الإعتبار " الكيان المالي يأخذ أن  ((IFRS 9يتطلب المعيار 
المحيطة بالأداة المالية بدلًا من  لسيناريوهات المحتملة بدرجة معقولةا

"، والتى يجب المحيطة بالأداة المالية ثالممكنة الحدو  لسيناريوهاتكل ا
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ن تضمن النتائج التى تم ملاحظتها سابقاً والتى لم يتم ملاحظتها ولكن أ
ختبار الجيد لمقارنة كما يتطلب الإ ممكنة الحدوث فى المستقبل، تكون 

التحليل على مستوى الدورة الاقتصاية  يكون أداء الأداة المالية أن 
كساد، وخصوصاً اذا ما تم ملاحظة تلك لالرواج والحالات شاملة ال

 الأحداث في الماضي ومتوقع حدوثها في المستقبل.

 لمبلغالاستبعاد والاضافة من أصل ا
Exclusion or inclusion of 

principal amounts 

ختبار مقارنة الأداء هو تقييم أثر التعديلات على إنظراً لأن الهدف من 
مام هذا التقييم على معدلات الفائدة تهإ القيمة الزمنية للنقود فينصب 

ومع ذلك، هناك بعض  ،المتعلقة بالقروض دون النظر لأصل القرض
يستخدم فيها التقدير الشخصي عند تقييم القيمة الزمنية الحالات التي قد 

 للنقود وهنا لا يمكن فصل معدلات الفائدة عن أصل مبلغ القرض.
 التقييم النسبي أو المطلق

Relative versus absolute 
threshold 

المالية ينبغي الاعتماد  الأدواتعند تقييم آثار القيمة الزمنية للنقود على 
لنسبي أو الأساس المطلق أي أن يتم تقييم الفروق بين على الأساس ا

الأداة محل المقارنة والأداة المثالية على أساس نسبة من قيمة الأداة 
 مطلق. المثالية أو تقييم هذا الفرق كرقم

 (2جدول رقم )
 .Monica, M. (2019)المصدر: 

خدام نموذج ستإفقط ب كتفىإ (IAS 39)ويلاحظ من خلال العرض السابق أن المعيار الدولي 
عند وجود دليل  الإئتمانيةبالخسائر فقط  الإعترافتقوم البنوك بوالذى بمقتضاه ، المحققةالفعلية الخسائر 

عداد الميزانية. وبناء على ذلك يصبح غير مسموح إ تاريخ  فى ولضمحلال قيمة الأصإموضوعي على 
ن كانت أعداد الميزانية حتى و إ المستقبلية بعد تاريخ  ر الأحداثللمنشآت المعدة للتقارير المالية مراعاة آثا

ض بخسائر القرو  الإعترافتجاه مقيد جداً عند إبهذا المنهج  (IAS 39)تبع المعيار الدولي إوبذلك  ،متوقعة
عسار المالي فقط أي أنه متأخر جداً في ضمحلال تلك القروض قبل حدوث الإإب الإعتراف إلىوهو ما يؤدي 

حتمال حدوث إذا كان إ هذا النموذج لا يعترف بخسائر الإضمحلال الإ الخسائر أي أن بتلك الإعتراف
 . (Huian, 2013; Ghasmi, 2016 )%100جداً من نسبة التعسر المالي مقترب 

 الإئتمانيةستخدام مدخل الخسائر إلى إتجه إ IFRS 9)) للتقرير المالى المعيار الدوليا أم
دراج معلومات إمن خلال  الإئتمانيةلمعلومات اللازمة لحساب الخسائر المتوقعة حيث وسع من دائرة ا

المتوقعة  يةالإئتمانويمكن حساب تلك الخسائر  ،ظروف الحالية والتنبؤات المنطقيةعن أحداث الماضي وال
 :(Monica, 2019)من خلال ثلاث مراحل على النحو التالي

كافة  IFRS 9)) للتقرير المالى لمعيار الدوليتشمل المرحلة الأولى من تطبيق ا المرحلة الأولى:
 الإعترافمنذ  الإئتمانيةوجوهرية في المخاطر  واضحةالمالية التي لا يوجد بها زيادة  الأدوات

لمنخفضة في تاريخ المالية ذات المخاطر ا الأدواتأو بمعنى آخر تشمل  ،اتدو الأالمبدئي بتلك 
لى تعديل بأسعار إلا يحتاج  المالية المدرج بالمرحلة الأولى الأدواتهذا النوع من و  ،التقرير المالي
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ن ذت في حسبانها مأخ الأدواتالفائدة المرتبطة به وذلك لأن أسعار الفائدة المبدئية المرتبطة بهذه 
الدولي  المحاسبة معيارمع  اهذيتفق بشكل كلي و  الأدواتضمحلال قيمة تلك إالبداية مخاطر 

(IAS 39). 
 الإئتمانيةضح في جودتها االمالية التي تعاني من تدهور و  الأدواتتشمل كافة  نية:المرحلة الثا

هناك  حقيقةالوفي  ،ضمحلالضح على حدوث ذلك الإاالمبدئي ولكن لا يوجد دليل و  الإعترافمنذ 
تقع في  فصاح عنها بالقوائم المالية للبنوك التجاريةة من الأصول المالية التي يتم الإنسبة كبير 

المرحلة يتطلب تطبيق وبالتالي،  ،IFRS 9))مرحلة الثانية من تطبيق معيار التقرير المالي ال
وهذه المعالجة  ،توقعةلما الإئتمانيةالثانية دراسة فترة حياة الأصل المالي عند حساب الخسائر 

توقعة الم الإئتمانيةفي الخسائر  واضحةلى وجود زيادة إبية مبنية على أساس منطقي يستند المحاس
لى حد كبير على إالمتوقعة تنعكس  الإئتمانيةعن التوقعات المبدئية للأصل المالي وهذه الخسائر 

 المحتوى المعلوماتي للقوائم المالية.
المالية  الأدواتكافة  IFRS 9))هذه المرحلة من معيار التقرير المالي  ملتش المرحلة الثالثة:

عداد القوائم المالية، وبذلك تعبر إ فعلي في قيمتها عند وضوعية على حدوث تدهور مذات الأدلة ال
 ،الخسائر الفعلية للأدوات الماليةعن مرحلة  IFRS 9))المرحلة الثالثة من معيار التقرير المالي 

ضمحلال قيمة إحلة هي تتفق مع متطلبات المحاسبة عن القيمة العادلة وتطبيق أسس مر وهذه ال
 الأصول.

استطاع توسيط المرحلة  IFRS 9)) الدولى أن معيار التقرير المالي احثالبرى يوبناء على ذلك 
المتوقعة  يةانالإئتمبالخسائر  الإعترافوبالتالي، فان  ،IAS 39))الثانية ليتميز بذلك عن المعيار الدولي 

 .((IAS 39عن المعيار الدولي  IFRS 9)) الدولى معيار التقرير المالييكون أسرع في ظل تطبيق ال

ة الثانية أصبح لضافته المرحإب (IFRS 9الدولى )أن معيار التقرير المالي  الباحثستنتج يو  
المبدئي  الإعترافد عنالذي يعترف بالاضمحلال  ((IAS 39مرحلة وسيطة بين تطبيق المعيار الدولي 

 ،القيمة سائر الاضمحلال الفعلي فيبالأصول المالية وبين تطبيق محاسبة القيمة العادلة الذي يطبق خ
وبذلك يمكن للمراحل الثلاثة بمعيار  ،لات الفائدة السوقيةولكن هذا المعيار يتجاهل آثار التغيرات في معد

المتوقعة والذي  الإئتمانيةقتصادي للخسائر لنموذج الإا تمثل بشكل تقريبي( ان (IFRS 9التقرير المالي 
 مقترح من مجلس معايير المحاسبة الدولية.يعبر بشكل صادق عن نموذج التدفقات النقدية المتوقعة ال

 والمعيار الدولي (IFRS 9)الدولي التقرير المالى تفاق بين معيار وعلى الرغم من الإ
 ((IAS 39  ل الشامل كتكلفة مطفأة، الأصول المالية ضمن قائمة الدخ مةضمحلال قيإب الإعتراففي

ضمحلال بقائمة إف بها ضمن حساب مخصص لا يعتر  IFRS 9))الدولي  التقرير المالى معيارإلا أن 
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ة الخسائر عادة تقييم ليشمل كافإ طي حتياإيعترف بها ضمن حساب تراكمي يسمى الدخل الشامل، ولكن 
براز حجم المخاطر المتوقعة أمام إ إلىالمالية، وهو ما يؤدي  الأدواتقييم ت عادةإ والمكاسب المتوقعة من 

القوائم المالية المتمثلة في كل  من القيمة السوقية للمنشأة والقيمة  متخذ القرار ومن ثم ينعكس على دلالة
 المعرضة للخطر.

ى ضوء حدودها سوف وفواتساقاً مع أهدافها طار النظري للدراسة العرض السابق للإ إلى استناداً 
ية أربعة محاور أساسفى الجزء التالى إلى إختبار فروض الدراسة من خلال إطار يتضمن  لباحثيسعى ا

والتى  ختبار الفروض الاحصائية، عينة الدراسة،إالدراسة وأدوات القياس، نموذج تتمثل في: متغيرات 
 (.1يمكن تلخيصها فى الشكل رقم )

 تابعر الالمتغي                                          المستقل اتالمتغير 

 

 + 

 

 

 

 

 (1شكل رقم )

 :تطبيقيةالدراسة ال: 8-4

هدافه وحدوده، وسوف يعتمد أ إلى إختبار فروض البحث فى ضوء  طبيقيةتهدف الدراسة الت
على دلالة القوائم  (IFRS 9)تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  ثر التحول إلىفى دراسته لأالباحث 

والإفصاح المحاسبى وفقا لمعيار  على متغيرين مستقلين هما القياستجارية المصرية لبنوك الالمالية با
قيمة المنشأة بينما يعبر عن دلالة القوائم المالية بمتغيرين مستقلين هما  (IFRS 9)التقرير المالى الدولى 

 ل.ية التحو ومدى معنوية تأثر قيمة تلك المتغيرات المستقلة بعمل والقيمة المعرضة للخطر

 

فصاحالإ  

القياس 

 المحاسبي

 

 

 دلالة القوائم المالية

 لمنشأة السوقية لقيمة ال -

 للمخاطرالقيمة المعرضة  -

 متغيرات حاكمة

 حجم الشركة -

 مستوى السيولة -

 ليةالرافعة الما -

 العائد على الأصول -
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 :متغيرات الدراسة وأدوات القياس: 8-4-1 

متغيرات الدراسة وأدوات قياسها لأغراض تحليل العلاقة بين المتغيرات على كن للباحث عرض يم
 النحو التالي:

 :(IFRS 9)التقرير المالى الدولى المالية بموجب معيار  الأدواتالقياس والافصاح المحاسبي عن  أولًا:

 أحدبير المستقل المتغهذا في قياس  الباحث ستعانإ فصاح(:)الإ قل الأولتالمتغير المس

ويتكون هذا المؤشر  (IFRS 9)حدى الدراسات من خلال معيار التقرير المالي إ قدمتهالمؤشرات التي 

 :(3كما يوضح الجدول رقم )(Alali, et al, 2018) عنصر على النحو التالي 20من 

لماليةتقات امؤشر الإفصاح عن المش  
 ر:هدف إدارة الخط .1
 يجيات إدارة الخطر وتنفيذ أنشطة التحوطستراتإهل إعترفت الشركة ب -

 
1 

 :الإعتراف .2
حوطات صافى تهل قامت الشركة بإستخدام تحوط القيمة العادلة أو تحوط التدفقات النقدية أو  -

 .الإستثمار

 
 

1 
 :بنود الإفصاح .3
 -التحوط )تحوط القيمة العادلة من أنواعهل أفصحت الشركة بشكل منفصل عن كل نوع  3-1

(.الأجنبى الإستثمارصافي  -نقديةالتدفقات ال  
 وصف لكل نوع من أنواع التحوط -
 المالية المستخدمة كأدوات للتحوط وقيمتها العادلة فى تاريخ التقرير. الأدواتتوصيف  -
 طبيعة الخطر المتحوط منه. -
التحوط:ه بخصوص هذا تفصح عن نأتحوط التدفق النقدى وما ينبغي للشركة  3-2  
 التدفقات النقدية بها والتوقيت المتوقع لتأثيرها على الربح أو الخسارة.الفترات المتوقع حدوث  -
 ستخدام أحد الصفقات للتحوط وغير متوقع حدوثها.توصيف أى تنبؤ بإ -
به ضمن حسابات حقوق الملكية )كحساب احتياطى تحوط( وذهب  الإعترافالمبلغ الذى تم  -

جودة فى كل بند من هذه البنود فى ابات الأرباح والخسائر وتوضيح المبالغ المو أثره لحس
 القوائم المالية.

المبالغ التى تم تحويلها من حسابات حقوق الملكية )كحساب احتياطي تحوط( خلال الفترة  -
 لتزام غير المالي.وإدخالها ضمن التكلفة المبدئية للأصول غير المالية أو الإ

:أن تفصح عنه الشركة بشكل منفصلا ينبغي م 3-3  
 ئر تحوطات القيمة العادلة : أرباح وخسا -
 )أ(ما يخص الأداة المستخدمة كأداة للتحوط  -
 )ب( ما يخص البنود التى يتم تغطيتها أو التحوط منها وما يتعلق بها من مخاطر. -
 والخسائر.رباح الأير الفعالة والمؤثرة على حساب بتحوطات التدفقات النقدية غ الإعتراف -
 والخسائر. الأرباحغير الفعالة والمؤثرة على حساب  الأجنبى الإستثماربتحوطات صافى  الإعتراف -

 
 
 

1 
1 
1 
 

1 
1 
 
 

1 
 

1 
 
 

1 
1 
1 
1 

 عن: الإفصاحات النوعية .4
 القيمة المعرضة للخطر وكيفية نشؤها. -
 .هياستخدمة لقوعملياتها لإدارة الخطر وكذلك الطرق المس أهداف وسياسات المنشأة -
 ترة السابقة.أى تغير فى البندين السابقين للف -

 
1 
1 
1 



27 
 

 عن: الإفصاحات الكمية .5
 .ملخص البيانات الكمية عن القيمة المعرضة للخطر فى تاريخ التقرير -
 .32فى المعيار الدولي  42: 36الإفصاحات وفقا للفقرات من  -

 
1 
1 

 :التقييم .6
فئة  ضات الضمنية لتحديد القيمة العادلة لكلفتراوالإسلوب التقييم المستخدم طريقة وتوقيت أ -

 لتزامات المالية.من بنود الأصول او الإ
فصاح عما إذا كانت القيمة العادلة محددة بشكل مباشر من خلال الرجوع إلى بعض الإ -

 المؤشرات المنشورة عن الأسعار أو ما إذا كانت مستخدمة لإحدى طرق التقييم التقديرية.

 
 

1 
 

1 
النقاطالى عدد إجم  20 

 (3الجدول رقم )
بالنسبة للمتغير المستقل الثاني الخاص بقياس المخاطر  المتغير المستقل الثاني )القياس(:

عادة تقييم إ حتياطي إالمتوقعة فيمكن الحصول على هذه القيمة من مستوى التغير بحساب  الإئتمانية
 ي هذا الصدد.ف IFRS 9ي المالية استرشاداً بما قدمه المعيار الدول الأدوات

 ثانياً: دلالة القوائم المالية المتغير التابع للدراسة:

والقيمة من قيمة المنشأة  المتغير التابع للدراسة في دلالة القوائم المالية المتمثلة في كل   كون يت
 وهو عبارة ((Tobins’ Qشر ؤ ستخدام مإ ض قياس قيمة المنشأة يمكن للباحثولغر  ،المعرضة للخطر

حيث تصبح قيم المؤشر  ،جمالي أصول المنشأةأة مقسوما على القيمة الدفترية لإنشمالسوقية لل مةعن القي
الأقل من واحد صحيح شركات ذات قيم سوقية أقل من قيمتها الدفترية، بينما تصبح قيم المؤشر الأكثر 

 من واحد صحيح شركات ذات قيم سوقية أكبر من قيمتها الدفترية.

التابع الخاص بالقيمة المعرضة للخطر فهو مؤشر مركب يدل على قيمة ر ة للمتغيأما بالنسب
حدوث  حتمالإالخسارة القصوى التي تتعرض لها محفظة مالية خلال فترة زمنية محددة وما هي نسبة 

 ستخدام المعادلة التالية:إقياس هذه القيمة ب هذه الخسارة، ويمكن للباحث

للعسر المالي  Z-Score)مؤشر  –ح المتوقع للسهمرجعائد المالقيمة المعرضة للخطر = ] ال
 قيمة السهم السوقية. Xالانحراف المعياري لعوائد سهم الشركة خلال العام([  Xللشركة 

 .متوسط العوائد السنوية للشركة خلال عاميتم استخدام لعائد المتوقع للمحفظة لحساب او 

 ثالثاً: المتغيرات الحاكمة :

المتغيرات التابعة المستخدمة على مستوى البنك والتي قد تؤثر على  لض العوامتحكم في بعللو 
يستعين الباحث  سوف في سوق الأوراق المالية المصري  دلالة القوائم المالية للبنوك التجارية المدرجةكمؤشر ل
 في:والتى تتمثل بعض الدراسات السابقة وردتها والتى أالمتغيرات الضابطة ببعض 
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 لقيمة الدفترية للأصول بالشركة.الطبيعى للوغاريتم عنه با ويعبرة: حجم الشرك -
 الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة.ويعبر عنه بنسبة مستوى السيولة:  -
 صافى الدخل / اجمالي الأصول.ويعبر عنه بنسبة معدل العائد على الأصول:  -
 الملكية.لتزامات / حقوق جمالي الإوتتمثل فى إالرافعة المالية:  -
 :حصائيةختبار الفروض الإإ: نموذج 8-4-2

ختبار الفروض إقوم بتقسيم نموذج سي الباحثن إ، فوالمستقلة تعدد المتغيرات التابعةل نظراً 
 على النحو التالي: حصائية للدراسةالإ

فروق جوهرية وجود مدى ختبار إلى إيهدف الفرض الأول  ختبار الفرض الأول:إأولًا: نموذج 
 ((IFRS 9تطبيق معيار التقرير المالي الدولي قبل المالية  الأدواتعن  اح المحاسبيصفالإ ى تو بين مس

مدى للتعرف على  T-testإختبار  لتحقيق ذلك الهدفلباحث سوف يستخدم او  وبعد تطبيق المعيار،
 .(IFRS 9) معيار التقرير المالي الدوليالسابق واللاحق لتطبيق  الإفصاح اتبين مستويالفروق جوهرية 

التحول  ختبار أثرإلى إ والثالث يهدف الفرض الثاني :والثالث ختبار الفرض الثانيإثانياً: نموذج 
 فصاحالقياس والإمن التغيرات فى متطلبات  لكلو  ((IFRS 9تطبيق معيار التقرير المالي الدولي لى إ

لى إلدراسة فى ا ةالتابعت اغير المتنقسام على دلالة القوائم المالية، ونظراً لإالمرتبطة بهذا التطبيق 
 للدراسة على والثالث الفرض الثانيكل من ختبار ين لإعرض نموذج متغيريين فرعيين يمكن للباحث

 مرحلتين فيما يلي:

Tobins’Q = β0 + β1 ECL + β2 DL + β3 Log Size + β4 Liq + β5 Roa + β6 Lev + ε…(1) 

VAR = β0 + β1 ECL + β2 DL + β3 Log Size + β4 Liq + β5 Roa + β6 Lev + ε……...(2) 

 حيث أن:

Tobins’Q  القيمة الدفترية؛ إلى= مؤشر القيمة السوقية 
VAR القيمة المعرضة للخطر والسابق عرضها فيما سبق؛ = 
ECL  ؛المتوقعة، وهي التغير في حساب احتياطي اعادة تقييم الإئتمانية= الخسائر 
DL في ضوء مؤشر الدراسة المقترح؛ اليةالم الأدواتفصاح عن = مستوى الإ 

Log Size  =؛لقيمة الدفترية للأصول بالشركةل الطبيعى لوغاريتملا 
Liq  =؛مستوى السيولة 

Roa  =؛معدل العائد على الأصول 
Lev .الرافعة المالية = 
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 : عينة الدراسة:8-4-3

مالية المصري، ونظراً اق الور البنوك التجارية المقيدة في سوق الأيتمثل مجتمع الدراسة في كافة 
من عام  بشكل تجريبى إعتباراً بدأ تطبيقه بجمهورية مصر العربية  (IFRS 9)معيار التقرير المالي  لأن

كما ورد بتوجيهات البنك المركزي المصري، فيمكن للباحث حصر عينة الدراسة في عينة ربع  2018
باعتبارها فترة  2017ستخدمت بيانات عام وقد ا، 2018 إلى 2017سنوية للبنوك التجارية في الفترة من 

وفى ضوء البيانات المتاحة والتى إستطاع  (،IFRS 9)معيار التقرير المالي  مقارنة سابقة لتطبيق
بنك تجارى مدرجة فى سوق الاوراق المالية  13الباحث الحصول عليها يمكن حصر عينة الدراسة فى 

 .مشاهدة 98 إجمالى عدد مشاهدات تتمثل فى يث بلغح (،4المصرى، كما يوضحها الجدول رقم )

 أسم البنك م أسم البنك م
 مصر. –بنك الكويت الوطنى  8 البنك التجارى الدولى. 1
 بنك فيصل الإسلامى المصرى. 9 البنك المصرى الخليجى. 2
 بنك قطر الوطنى الاهلى. 10 مصر. –بنك الاتحاد الوطنى  3
 لسويس.قناة اك بن 11 بنك البركة مصر. 4
 بنك كريدى اجريكول مصر. 12 بنك التعمير والاسكان. 5
 مصرف ابو ظبى الاسلامى مصر. 13 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية. 6
   بنك القاهرة. 7

 (4)الجدول رقم 

 :التطبيقية : نتائج الدراسة8-4-4

في عرض  :الأول يتمثل ينأساسي ينج الدراسة من خلال محور ستعراض نتائإ كن للباحثمي
ختبارات إعرض نتائج فى  :حصاءات الوصفية للمتغيرات المستخدمة في الدراسة، ويتمثل الثانيالإ

 حصائية للدراسة وذلك على النحو التالي:الفروض الإ

 حصاءات الوصفية:: الإ8-4-4-1 

 الاحصاءات الوصفية

Variable Obs Mean  Std. Dev.  Min Max 

DL 98 0.42 0.30 0.01 0.86 

Tobins' Q 98 8.88 34.70 0.00 328.30 

ECL 98 5736213 13300000 24421 85400000 

Size 98 3.14 5.70 0.16 50.09 
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Liq 98 113.06 653.79 -2572.32 8162.50 

Roa 98 55.51 97.19 0.01 1129.05 

Lev 98 13.23 22.49 -137.37 78.80 

 (5جدول رقم )

أن متوسط  (5ول رقم )بالجدحصاءات الوصفية سابق لنتائج الإالعرض المن خلال  ويتضح
% وهي نسبة 42يبلغ  IFRS 9))المالية بعد تطبيق معيار التقرير المالي  الأدواتفصاح عن مستوى الإ

لمدرجة في البورصة ا لتزام قطاع عريض من البنوك التجاريةحد ما ولكنها تعبر عن عدم إ إلىة جيد
 .((IFRS 9المالية وفقاً لمعيار التقرير المالي  لأدواتاصاح عن فالمصرية بالإ

رتفاع القيمة النسبية الموجودة تضح إإالمتوقعة  الإئتمانيةوفيما يتعلق بالمتغير الخاص بالخسائر 
 IFRSر التقرير المالي طبيق معياأن التحول لت إلىوجبة، وهو مايشير بها في كافة المقاييس وجميعها م

عن الخسائر المحتملة الحدوث ومستوى  الإئتمانيةتغير كبير بمستوى التوقعات حدوث  لىإأدى ( (9
 المالية. الأدواتضمحلال بقيمة هذه الإ

المؤشر قيمة أن متوسط  الباحثوفيما يتعلق بالمتغير الخاص بمؤشر القيمة السوقية لاحظ 
 وفقاً لمعيار التقرير الماليصح عنها توى تأثير البيانات المالية المفموجبة، وهو ما يعكس إرتفاع مس

(IFRS 9) معيار التقرير المالى  إلىالتحول ، أي أن على القيمة السوقية للبنوك(IFRS 9)  لى إدى أقد
عند تحديدهم المستثمرين والعديد من الأطراف الأخرى ذوي المصلحة زيادة دلالة القوائم المالية لدى 

 .ى عينة الدراسةفلمدرجة اسهم تلك البنوك للقيمة السوقية لأ

 حصائية:ختبار الفروض الإإ: نتائج 8-4-4-2

حصائية للدراسة ختبار الفروض الإإهذا الجزء من الدراسة نتائج تحليل العلاقات و ويعرض 
 الحالية، وذلك لكل نموذج على حدة وذلك على النحو التالي:

  حصائي الأولض الإختبار الفرإنتائج تحليل : 

فصاح المحاسبي عن الإ بين مستوي الفروق جوهرية مدى تبار خإلى إول يهدف الفرض الأ
بالبنوك التجارية، (IFRS 9) السابق واللاحق لتطبيق معيار التقرير المالى الدولىالمالية  الأدوات

روق الجوهرية بين ختبار الفإحصائي من عدمه يمكن للباحث ولأغراض التحقق من صحة الفرض الإ
ختبار إستخدام إللعينة محل الدراسة ب فصاح قبل وبعد تطبيق المعيارالإ ن مستوى المعبرين ع الرقمين

كما هي  T- testختبار المؤشر الإحصائي إ، ويمكن للباحث توضيح نتائج T – testالفروق الجوهرية 
 :نحو التالى( على ال6رقم )في مخرجات التشغيل الالكتروني من خلال الجدول 
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ومستوى  IFRS 9(X2)مستوى الافصاح بعد تطبيق معيار التقرير المالي نة بين ختبار العينات المقارإ

 IFRS 9(X1)الافصاح قبل تطبيق معيار التقرير المالي 

 (95 %)Conf. Interval 
Std. Dev. Std. Err. Mean Obs Variables 

Upper Lower 

3536.877 2246.686 2582.525 322.8156 2891.781 64 X1 

3483.429 2212.674 2543.62 317.9525 2848.052 64 X2 

53.44893 34.01045 38.90926 4.863658 43.72969 64 Diff 

mean(diff) = mean(X1 - X2) t = 8.9911 

Ho: mean(diff) = 0 degrees of freedom = 63 

Ha: mean(diff) < 0 Ha: mean(diff) != 0 Ha: mean(diff) > 0 

Pr(T < t) = 1.0000 Pr(|T| > |t|) = 0.0000 Pr(T > t) = 0.0000 

 (6جدول رقم )

بينما قيمة  8.9911المحسوبة تعادل  (T)يتضح من التحليل الإحصائي بالجدول السابق أن قيمة 
(T)  لا توجد فروق معنوية ذات دلالة  نهأالذى يرى ب مما يعني رفض الفرض العدم 2.571الجدولية تعادل

ر، ويقبل ومستوى الإفصاح بعد تطبيق المعيا IFRS9  فصاح قبل تطبيق المعيارستوى الإإحصائية بين م
 تلافات جوهرية بين مستوى الافصاح بعد تطبيق معيار التقرير المالي اخ دوجنه تأالفرض البديل الذى يرى 

IFRS 9(X2) ومستوى الافصاح قبل تطبيق معيار التقرير الماليIFRS 9(X1). 
 الثاني والثالث فرض الاحصائي تبار النتائج تحليل اخ: 

 الدولي الماليلى تطبيق معيار التقرير إلتحول لوجود آثار مدى  الفرض الثاني للدراسة يختبر
(IFRS 9) ولتحقيقالمقيدة في سوق الأوراق المالية المصري التجارية للبنوك لة القوائم المالية على دلا ، 

السابق  (2)و (1نحدار رقم )ذج الإانمباستخدام  نيحصائي الثاإختبار الفرض الإب الباحثقام  ذلك
وقيم العلاقة تجاهات إو  ،وى معنويةعلى تحديد طبيعة العلاقة من خلال مست بالإعتماد، ماشارة اليهالإ

النموذج، وتتضح نتائج التحليل الإحصائى من خلال تحليل النتائج التى معاملات المتغيرات المدرجة ب
 (.7الجدول رقم )يعرضها 

 



32 
 

Variabl

e 

Dependent Variable - Firm 

value (Tobins' Q) 

Dependent Variable - Value at 

Risk (VAR) 

Panel A Panel B 

Coef. t-stat P-value Coef. t-stat P-value 

Constant 0.2818 8.9300 0.0000 -4.1951 -3.1600 0.0020 

DL 0.0070 4.8400 0.0000 -15.5770 -6.1800 0.0000 

ECL 0.0000 6.7500 0.0000 -0.0000 -6.4900 0.0000 

Size 0.0002 0.0300 0.9730 4.5687 26.0700 0.0000 

Liq -0.0002 -5.7500 0.0000 0.0088 7.6300 0.0000 

Roa -0.0003 -1.0100 0.3150 0.0221 2.1700 0.0310 

Lev 0.0214 1.2300 0.2200 0.0017 0.0300 0.9750 

N 98 
  

98 
  

Adj.R2 70.57% 
  

97.3% 
  

VIF 

(MAX) 
1.28 

  
2.48 

  

F- value 22.83 
  

35.63 
  

F. Sig. 0.0000 
  

0.0000 
  

 (7جدول رقم )

أن القوة  A, B( في العمود 7الجدول رقم )التى يعرضها نتائج المن خلال  لباحثلويتبين 
لى أن النموذج إتشير  جيدةنسبة  والي وهي% على الت97.30%، 70.57التفسيرية للنموذج تبلغ 

 غيرات المستقلة. بين المتغير التابع والمتتفسير العلاقة  عتماد عليه فىالإ المقترح يمكن

، وهو Bشارة سالبة في العمود إحملان ، ويAشارة موجبة في العمود إوالي، ولكنهما يحملان الت
فصاح خاص بالقياس والإبجانبية ال ( IFRS 9الدولى)معيار التقرير المالي  إلىما يدل على أن التحول 

نخفاض القيمة إ إلىزيادة القيمة السوقية للبنوك المدرجة بالعينة محل الدراسة، بينما أدت  إلىأدى 
 IFRS 9)) الدولى ية بين تطبيق معيار التقرير الماليأي أن هناك علاقة طرد ،المعرضة للخطر

علاقة عكسية بين توجد مالية المصري، و في سوق الأوراق ال والقيمة السوقية للبنوك التجارية المدرجة
ة في والقيمة المعرضة للخطر للبنوك التجارية المدرج ((IFRS 9 الدولى تطبيق معيار التقرير المالي

وهذه النتائج تدل على وجود آثار ايجابية متحققة من تطبيق معيار  ،لمصري سوق الأوراق المالية ا
 .ئم المالية للبنوك التجاريةعلى دلالة القوا ((IFRS 9التقرير المالي 

معنوى لا يوجد تأثير  إلىرفض الفرض الثانى الذى يذهب  يمكن للباحث ماسبقوتأسيساً على 
على دلالة القوائم المالية  ((IFRS 9بعد تطبيق المعيار ختلاف مستوى الإفصاح ذو دلالة احصائية لإ

ذو دلالة احصائية معنوى يوجد تأثير نه أى يرى الفرض البديل الذ، وبالتالى يمكن قبول للبنوك التجارية
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، على دلالة القوائم المالية للبنوك التجارية ((IFRS 9ختلاف مستوى الإفصاح بعد تطبيق المعيار لإ
لا يوجد تأثير سبق تشير النتائج الى عدم ثبوت فرض الدراسة الثالث والذى يرى انه لى ماإضافة بالإ

على دلالة  ((IFRS 9س الخسائر الإئتمانية المتوقعة بعد تطبيق المعيار قيالحصائية إلة ذو دلامعنوى 
ذو دلالة عنوى ميوجد تأثير ، وبالتالى قبول الفرض البديل الذى يرى أنه القوائم المالية للبنوك التجارية

ية ة القوائم المالعلى دلال IFRS 9المتوقعة بعد تطبيق المعيار  الإئتمانيةحصائية لقياس الخسائر إ
 للبنوك التجارية.

 .البحوث المستقبليةمجالات النتائج والتوصيات و : 8-5

 لنتائج والتوصيات التالية:ا

 :نتائج: ال8-5-1

 لتوصل إليها فى الآتي:أهم نتائج الدراسة التى تم ا الباحثبرز يمن خلال ما سبق يمكن أن 

فصاح عن الإالاوراق المالية المصرى بمتطلبات زيادة إلتزام البنوك التجارية المدرجة فى سوق  -
على الرغم من أن  2018خلال عام  (IFRS 9) معيار التقرير الماليل وفقاً المالية  الأدوات

تطبيق فى هذا العام تعليمات البنك المركزى المصرى بشأن تطبيق هذا المعيار بان يكون ال
لتزام البنوك بالتطبيق للمعيار فيما إ حيث أوضحت الدراسة التطبيقية ان نسبة ،بشكل تجريبى

تعبر فى ذات الوقت ولكنها  ،حد ما % وهى نسبة جيدة الى42 تبلغفصاح متطلبات الإيتعلق ب
ية بالإفصاح لمصر وراق المالية اسوق الأعن عدم إلتزام قطاع عريض من البنوك المدرجة فى 

 .(IFRS 9)المالية وفقاً لمعيار التقرير المالي  الأدواتعن 
قابلية  خاصيةيوفر معلومات على أساس موضوعي لتحقيق  (IFRS 9)تطبيق معيار  إن -

ء على المستوى المحلي أو الدولى، وهذا يعزز من سياسة امقارنة بين البنوك سو البيانات لل
 .ئتمان فى البنوكوالإ الإستثمار

ر بمستوى التوقعات حدوث تغير كبي إلى(IFRS 9) لى تطبيق معيار التقرير الماليإالتحول  أدى -
 المالية. دواتالأعن الخسائر المحتملة الحدوث ومستوى الإضمحلال بقيمة هذه  الإئتمانية

ن ملمستثمرين والعديد من الأطراف الأخرى ذوى المصلحة زيادة دلالة القوائم المالية بالنسبة ل -
تطبيق معيار التقرير خلال زيادة إعتمادهم على البيانات التى تفصح عنها البنوك التى إلتزمت ب

سوق فى المدرجة مؤشر القيمة السوقية للبنوك التجارية فى تقدير  (IFRS 9)المالى الدولى
 .لمصريةوراق المالية االأ
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معنوي لتطبيق و  ر طردىتأثي وجود إلىصلت الدراسة التطبيقية و تبالاضافة الى ماسبق فقد  -
معنوى على القيمة و سوقية وتأثير عكسي على القيمة ال (IFRS 9)معيار التقرير المالى الدولى

 المعرضة للمخاطر.
 :توصيات: ال8-5-2
المالية لدى  الأدواتفى قياس  (IFRS 9)تطبيق المعيار الدولى  إلىل و لتحضرورة بيان أثر ا -

وقية لدى أثير طردى معنوى لتطبيق المعيار على القيمة السحيث أن هناك ت، البنوك التجارية
، ويقترح الباحث فى هذا الصدد تضمين التقارير المالية المصدرة من مصر البنوك التجارية فى

ولى للتحول نحو ممة للقوائم المالية فى السنة الأيضاحات المتن خلال الإالبنوك بهذا الأثر م
 تطبيق هذا المعيار.

المركزى بعقد ورش عمل وندوات تثقيفيه يدعى لها جميع الأطراف المشاركة فى  قيام البنك  -
والمستخدمين للقوائم المالية وذلك لشرح أثر تبنى هذا  (IFRS 9)معيار التقرير المالي طبيق ت

، من خلال قة المساهمين والمودعينث ززيععلى جودة القوائم المالية للبنوك ودوره فى ت المعيار
ؤية ئتمان والتمويل وتقديم ر الإمراجعة سياسات يق هذا المعيار لمعلومات تساهم فى توفير تطب

 .علمية مبنية على التنبؤ بجودة الإئتمان فى فترة مبكرة 
والصعوبات التى تواجه العديد من  (IFRS 9)قرير المالى الدولى نظراً لحداثة تطبيق معيار الت -

 للعاملين فى البنوك يشرف عليهاقد دورات تدريبية البنوك فى التطبيق يوصى الباحث بضرورة ع
والتمويل لتوضيح آليات تطبيق هذا المعيار وشرح الجوانب  المتخصصين فى مجال المحاسبة

 .الفنية التى يتطلبها هذا التطبيق
 ث المستقبلية:و البحمجالات  :8-5-3

بحاث ة تعتبر أساساً لأناك مجالات عديدرى أن هي الباحثليها إفى ضوء النتائج التى توصل 
 مستقبلية والتى تتمثل فى :

على التشريعات والقواعد الضريبية  ((IFRS 9تقارير المالية أثر تطبيق المعيار الدولى لل -
 المصرية.

 ئتمان المتوقعة على تسعير الخدمات المصرفية فى مصر.خسائر الإ مدى تأثير تطبيق نموذج -
 .الإستثمارعلى نصيب أصحاب ودائع ئتمان المتوقعة أثر مخصصات خسائر الإ -
ومات على أنظمة المعل ((IFRS 9يار الدولى تطبيق المع إلىلآثار المحتملة نتيجة التحول ا -

 البنوك التجارية فى مصر. فىالمحاسبية والمصرفية 
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 المراجع
 :المراجع باللغة العربية (أ

المالية:  الأدواتالتقارير المالية السابع: (. "مدى تطبيق المعيار الدولى لإعداد 2012العيسى، ياسين أحمد )
العدد ، الثامنمجلد ال، فى إدارة الأعمال المجلة الأردنيةوك الأردنية"، : دراسة ميدانية على البنالإفصاحات

 .الاول
ة "مدى ملاءمة بيانات القوائم المالي (.2009)، علا صالح عبد الرحيم، زلموط، د الستار عبد الجيارالكبيسى،عب

لية التجارة مجلة ك، من جهة المحاسب ومدقق الحسابات"IAS 39للمصارف الأردنية لمتطلبات المعيار 
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